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 شكر وتقدير
 الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم

، عظيم الفضل، وصاحب النعم، على توفيقه لنا في إنجاز  هذا العمل الشكر لله عزَّ وجلَّ
 المتواضع، نسأله أن ينفعنا به يوم الدين.

أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى من أمدني يد العون، ومنحني الثقة لإتمام هذا العمل، 
على نصائحه وتوجيهاته، ووقوفه معي طيلة  مسعودان إلياس"الأستاذ المشرف الأكاديمي: "

عافية، وللسيدة الفاضلة المشرفة الميدانية: مراحل إنجاز هذا البحث، أدام الله له الصحة وال
 على مجهوداتها ونصائحها القيمة وتعاونها الكبير معنا، حفظها الله ورعاها. "بونار مفيدة"

كما أتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء الطاقم الإداري وأساتذة كلية الحقوق خاصة أعضاء لجنة 
على مجهوداتهم في تقييم  عبد الله ليندة"،"والدكتورة  "سمار نصر الدين"،المناقشة الدكتور 

 هذا العمل.
 إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد

 إلى كل هؤلاء، ألف شكر يسبقه ألف عذر فجميلكم فاق كل قدر.
 

  
  



 

 

 

 إهـــــداء
الحمد لله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية بمذكرتنا هذه ثمرة الجهد 

 ه تعالى، مهداة إلى:والنجاح بفضل
 روح أبي الطاهرة رحمة الله عليه 

إلى أعز إنسانة في حياتي، التي أنارت دربي بنصائحها، وكانت بحرا صافيا يجري بفيض 
الحب والبسمة، إلى من منحتني القوة والعزيمة لمواصلة الدرب، وكانت سببا في مواصلة 

 لية على قلبي.دراستي، إلى من علمتني الصبر والإجتهاد، إلى الغا
 أمـــــــــــــــــــــــــــــــــي

وعائلاتهم حفظهم الله عز ، "زكرياء" ،"رابح" ،"مهدي" ،"حمزة" ،"خير الدين"إلى إخواني: 
 وجل.

وفقها الله وسدد  "فريال"وعائلتها حفظهم الله ورعاهم، "وسام" إلى أخواتي الغاليات على قلبي: 
 خُطاها.

 وعائلته الكريمة. "إبراهيم"إلى خطيبي 
 إلى كل الأقارب والأصدقاء.

 .2022"قانون بحري ومينائي" إلى جميع الزملاء ودفعة التخرج 
لى كل من أحبهم قلبي ونسيهم قلمي. في إلى كل من كان لهم أثر إيجابي  حياتي، وا 

 .حترامإليكم جميعا كل الشكر والتقدير والإ
 فايـــــــزة ب. 
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 مقدمة
ز م النشاطات التي يرتكتعتبر الملاحة البحرية في أغلبها ملاحة دولية، إذ تعد من أه

لأي دولة، لذا اتجهت معظم الدول إلى الإهتمام بها وضمان حماية الوطني  عليها الإقتصاد
مصالح كل من تربطه علاقة بخدمات الرحلة البحرية بإعتبارها الركيزة الأساسية للتجارة 

 ها.لتي تقوم عليالخارجية. ومن هنا، وجب تنظيم شروط القيام بها والتأكد من سلامة الأجهزة ا
 وكما لا يخفى، أن أية علاقة يكون الغرض منها إستخدام فئة معينة من الأفراد، لابدَّ 

لتزامات أن تخضع لنظام قانوني معين يُوفّر الحماية للفئة المستخدمة ويمكّنه من الموازنة بين ا
هي بات من البديرب العمل والعامل. ونظراً لإزدواجية الحقوق والواجبات بين هذين الطرفين، 

ما و أن تتضمن هذه العلاقة فكرة العقد بمفهومه الواسع، ونظراً كذلك لطبيعة البيئة البحرية 
مل يُميّزها من حفاوة المخاطر، أصبح من الضروري أيضاً توفير الحماية اللازمة للطاقم العا

ينة جب مالك السففي هذا المجال ولا يتم ذلك إلا بإيجاد نظام قانوني معين يضمن ذلك. فمن وا
ائزاً أو مجهزها أن لا يستخدم طاقماً بحرياً إلا بعد أن يكون مُعتمداً من الجهات الرسمية وح
اقم لدفتر الملاحة البحرية والمؤهلات اللازمة وفقاً لطبيعة عمله، وحتى يكون عمل أفراد الط

العقد  ة، إذ يُعدُّ هذاعلى متن السفينة صحيحاً لابد من وجود عقد عمل بحري يُنظّم هذه العلاق
 الوسيلة القانونية المنظمة للعمل البحري.

 ونظراً لخصوصية العمل البحري وخطورة البيئة البحرية، فإن هذا العقد مُحاط بتشريع
من صنع مجموعة من الدول والإتفاقيات الجماعية المبرمة تحت مظلة منظمة العمل الدولية، 

ة المنعقد 2006هذا الشأن إتفاقية العمل البحري لسنة  ومن بين أهم الاتفاقيات المبرمة في
، والتي تبنتها منظمة العمل الدولية حيث حُددت من 2006فيفري  23بجيف "سويسرا" بتاريخ 

زيز خلالها الشروط الأساسية الخاصة بالعمل في قطاع الملاحة البحرية والتي تعتبر بمثابة تع
نة ستبنتها منظمة العمل الدولية منذ تاريخ إنشائها وتجديد لجميع الإتفاقيات البحرية التي 

1919. 
أما بالنسبة للمشرع الجزائري فأول ما نظّم هذه العلاقة كان بموجب أحكام خاصة أوردها 

المتضمن  13/9/1988المؤرخ في  171-88في القانون البحري، ثم أتبعها بالقانون رقم 
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ضبط القواعد المطبقة على العمال الذين يتكون القانون الأساسي النموذجي لرجال البحر الذي ي
منهم المستخدمون الملاحون في قطاع الملاحة البحرية والذين أسماهم بموجب هذا القانون 
برجال البحر أو البحارة، إلا أن هذا القانون تم إلغاؤه فيما بعد بإصدار المشرع للمرسوم التنفيذي 

ت عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري المحدد للنظام النوعي لعلاقا 102-05رقم  
 أو التجاري أو الصيد البحري.

ن الذي يتناوله، إذ لا يمك أهمية الموضوعتنبع أهمية البحث في عقد العمل البحري من 
هذا أن يخفى على أحد أهمية التجارة البحرية اليوم، التي تعتمد بدورها على النقل بالسفن، و 

مل ل مع من يقوم بإدارة السفينة بدءاً من الربان، الذي يمثل صاحب العيتطلب إبرام عقود عم
شرافه على جميع العاملين على متن السفين ة، )مالك السفينة أو مجهزها( ويعمل تحت إدارته وا 

نتهاءاً بالبحار، سواءً أكان ضابطاً أو طبيباً أو مهندساً...الخ. لهذا لابد من توضي ح مفهوم وا 
ي و طبيعة العلاقة التي تربط العاملين على متن السفينة بصاحب العمل، عقد العمل البحر 

 إضافة إلى الإلتزامات التي تقع على طرفي العقد.
 وبالتالي فإختيارنا لدراسة هذا الموضوع يرجع لأسباب تتمثل في:

ري هميته العلمية والعملية إذ أن عقد العمل البحري يختلف عن العقود العادية فهو عقد تجاأ -
 يمتاز بخصائص فريدة.

 هار القواعد والضوابط التي تحكم عقد العمل البحري، وتميزه عن عقود العمل البري.إظ -
 لتي تقع على طرفي العقد المجهز والبحار.ابيان أهم الالتزامات  -

التي لها  الصعوباتغير أنه وخلال تناولنا لموضوع عقد العمل البحري واجهتنا بعض 
البحث، وأهم ما واجهنا ضيق الوقت لأن طبيعة الموضوع نفسه يحتاج إلى  تأثير على مسار

تركيز ودقة أكثر خاصة وأن الشق الثاني من المذكرة تطبيقي يتطلب دراسة ميدانية واسعة، 
كذلك نقص المراجع المتخصصة في موضوع عقد العمل البحري، إن لم نقل أنَّها منعدمة 

ئل ما تم تناوله في المراجع العامة، إضافة لقلة وجود رساخاصة في القانون الجزائري ماعدا 
 سابقة تعالج نفس الموضوع.

مل فيما يتمثل النظام القانوني لعقد العومن هذا المنطلق نطرح الإشكالية التالية: 
 البحري؟
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 من خلال هذه الإشكالية يمكن إدراج الأسئلة الفرعية التالية:
 ما المقصود بعقد العمل البحري؟ -
 ما هي الطبيعة القانونية لعقد العمل البحري والعناصر المميزة له؟ -
 عامة والخاصة لإبرام عقد العمل البحري؟فيما تتمثل الأركان ال -
 رتبة عن عقد العمل البحري؟ما هي الآثار القانونية المت -
 تطبيق أحكام عقد العمل البحري على البحار ضمن مؤسسة ميناء "جن جن"؟. كيف يتم -

 لهذه الدراسة، والمتمثل الهدف الرئيسيبناءاً على الإشكالية المطروحة يمكن تحديد 
ليها، ببيان ماهية عقد العمل البحري وطبيعته القانونية، وتحديد أطرافه والأركان التي يقوم ع
التي  وآثاره القانونية، إضافة إلى أحكامه العامة المطبقة على البحار ضمن الدراسة الميدانية

 نا بها بالمؤسسة المينائية "جن جن".قم
كحتمية  منهجين رئيسين فيما يتعلق بدراسة وتحليل مضمون هذا الموضوع، إتبعنا

مثل تمليها علينا طبيعة الموضوع محل البحث، هما: المنهج الوصفي بإعتباره منهجاً مناسباً ل
د خصائص وعناصر هذا النوع من الدراسة، والذي تجسّد خصوصاً في إعطاء تعاريف، وتحدي

النقاط الرئيسية محل الدراسة وبعض المصطلحات القانونية المستعملة، ونعني بالذكر على 
سبيل المثال كل من: تعريف عقد العمل البحري، تحديد عناصره وخصائصه، أطرافه...إلخ. 
إضافة إلى المنهج التحليلي والذي أُعتمد بشكل أساسي في تحليل واستقصاء ما جاء في 

ها صوص القانونية الوطنية والإتفاقيات الدولية المتعلقة بالمجال البحري، وتفسير مضمونالن
ستخلاص النتائج منها، بما يساعدنا في الإجابة على فحوى الأسئلة السابقة.  وا 

ن للإجابة عن الإشكالية المطروحة، وفق المنهج المعتمد، وتحقيق النتائج المستهدفة م
 ثنائية مقسمة إلى فصلين جانب نظري وآخر تطبيقي: الدراسة إعتمدنا على خطة

تطرقنا في الفصل الأول للإطار النظري لعقد العمل البحري، وهو مقسم بدوره إلى مبحثين،  -
خصصنا الأول لمفهوم عقد العمل البحري، من خلال تعريفه فقهاً وتشريعاً، طبيعته القانونية 

طرافه، كما تناولنا أيضا الأركان العامة والخاصة والعناصر المميزة له، إضافة إلى خصائصه وأ
لإبرام عقد العمل البحري، أما الثاني فتم تخصيصه للآثار القانونية المترتبة عن عقد العمل 
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البحري من حيث الإلتزامات التي تقع على طرفي العقد، وكذا إنقضاء علاقة العمل البحري 
 بأسبابه العامة والخاصة.

ي ضمن ميناء "جن جن"، قي الثاني تناولنا فيه تطبيقات لعقد العمل البحر أما الفصل التطبي -
ري، وهو بدوره مقسم إلى مبحثين، عالجنا في الأول الإجراءات العملية لإبرام عقد العمل البح

من خلال الشروط الواجب توافرها في البحار لتوظيفه على متن السفن التجارية بميناء "جن 
نية المتبعة في ذلك، ثم عالجنا في الثاني تطبيق بعض أحكام عقد جن" والإجراءات القانو 

العمل البحري على البحار من خلال دراسة ميدانية تمثلت أساساً في التأمين والضمان 
ن الإجتماعي لفائدة البحار، وأهم الإجراءات المتخذة في ذلك من طرف المؤسسة المينائية "ج

 تماعية. جن" والصندوق الوطني للتأمينات الإج
صل وأخيرا ختام دراستنا بخاتمة درجنا فيها الخلاصات وأهم النتائج والتوصيات التي تم التو 

 إليها من خلال هذه الدراسة.
 
 



 
 
 

  

ول: الإطار النظري لعقد الفصل ال 
 العمل البحري.
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 الفصل الول: الإطار النظري لعقد العمل البحري.
 يؤدي النشاط الملاحي الذي يقوم على عقد العمل البحري دور كبير في إنعاش الإقتصاد

 لأي دولة، ويرتبط هذا الدور حسب التكييف القانوني الذي يمنح لعقد العمل البحري طنيالو 
 والذي يختلف من دولة إلى أخرى.

وع مهما إختلفت المفاهيم المقدمة لعقد العمل البحري إلا أنها تشترك في أنه يتميز بن
امة ابعا للقواعد العمن الإستقلالية، غير أن هذه الإستقلالية ليست مطلقة، بإعتباره يبقى ت

يستمد بعض أحكامه منها في المسائل التي لا يرد بشأنها قواعد خاصة في القانون البحري. 
تزامات وذاتية عقد العمل البحري تتجاوز إبرام العقد لتشمل آثاره، إذ تنشأ عنه مجموعة من الإل

ي بطرق مختلفة يترتب عن الإخلال بها قيام المسؤولية، كما أن عقد العمل البحري ينقض
 بحسب الظروف المحيطة به.

وعلى هذا الأســـــــــــاس ســـــــــــنتناول مفهوم عقد العمل البحري )المبحث الأول(، ثم الآثار 
 القانونية المترتبة عنه )المبحث الثاني(.
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 المبحث الول: مفهوم عقد العمل البحري.
، وتحديد الأركان يتطلب تحديد مفهوم عقد العمل البحري المقصود به أولا )المطلب الأول(

 التي يقوم عليها )المطلب الثاني(.
 المقصود بعقد العمل البحري المطلب الول:

لمعرفة المقصود بعقد العمل البحري يجب التطرق أولا لمختلف الجوانب المحيطة به 
عن  ثم إبراز الخصائص التي تكتسيه وتُميّزه ول(،الأفرع ال)من خلال تعريفه فقهاً وتشريعاً 

فرع لا)وأخيرا لطرفي هذا العقد الذين يتولون تسيير السفينة  (،يثانالفرع ال)من العقود غيره 
  ثالث(.ال

 الفرع الول: تعريف عقد العمل البحري
املين وجد عقد العمل البحري لوجود السفينة وذلك لتنظيم العلاقات بين مالك السفينة والع

رض لبعض الجوانب التي لا شك أنها على متنها، فتعريف عقد العمل البحري يعني التع
 فهم كثير من الأمور التي نتعرض لها في المراحل التالية للدراسة. تساعدنا على

وعليه سيظهر لنا من خلال التعريف الفقهي والتشريعي طبيعته القانونية والعناصر 
 المميزة له التي نوضحها فيما يلي:

 أولا: التعريف الفقهي لعقد العمل البحري:
عرّف بعض الفقهاء عقد العمل البحري على أنه: "عقد يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل يُ 

على السفينة لقاء أجر تحت إشراف المجهز أو الربان ولا يشترط في العمل المطلوب تأديته 
أن يكون مُتصلًا بأعمال الملاحة البحرية بل يمكن أن يكون موضوعا لعقد عمل بحري. العمل 

 .1الملاحة كأعمال الطهاة أو خدم السفينة أو عمل طبيب السفينة"الذي لا يتصل بهذه 
وهناك من يعرفه بأنه: "عقد بمقتضاه يلتزم شخص يسمى الملاح بأن يعمل على ظهر  

سفينة مقابل أجر يتعهد به المجهز"، فمصطلح "الملاح" يشمل ربان السفينة، وضباط الملاحة، 
ابط اللاسلكي، والضابط الإداري، والبحارة، والمهندسين البحريين، وطبيب السفينة، وض

والميكانكيين والوقّادين، وأفراد الخدمة العامة، ويخضع عقد العمل البحري لقواعد قانونية خاصة 

                                  
 .187، ص1997جلال وفاء محمدين، قانون التجارة البحرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ، مصر،  1
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تختلف عن القواعد التي تسري على عقد العمل البري نظرا لطبيعة الملاحة البحرية والظروف 
 .1الخاصة التي يؤدى فيها العمل البحري

خر يعرفه على أنه: "العقد الذي يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل في سفينة مقابل رأي آ
ن  أجر تحت إشراف مجهز أو ربان، وهو عقد ينظم علاقة العمل بين عامل و رب العمل وا 

 .2" كان القانون ينظم معظم بنوده وطرفا العقد هما البحار و رب العمل )المجهز(
"العقد الذي يلتزم بمقتضاه الملاح بأداء عمل وذهب فريق آخر إلى تعريفه على أنه: 

 .3معين على ظهر السفينة لقاء أجر معين يتعهد به المجهز"
ويصعب في بعض الأحيان إضفاء صفة الملّاح على كل من يتواجد على متن السّفينة، 

في حين   tout marin est un gen de merلذلك يعتبر بعض الفقهاء أن كل ملاح هو رجل بحر 
، فالعبرة إذن هي tous les gens de mer ne sont pas marinsيعتبر كل رجال البحر ملاحين لا 

بمكان العمل وليس بطبيعته لإضفاء صفة البحار على الشخص الذي يعمل على متن السفينة، 
فلا يسري عقد العمل البحري على من يعمل في البر على الرغم من تعلق عمله بالسفينة 

 .4و نقل البضائع أو بصفة عامة من هو في خدمتها برًّاكعامل التفريغ أ
 ثانيا: التعريف التشريعي لعقد العمل البحري:

قبل التطرق إلى التعريف الذي جاء به المشرع الجزائري لعقد العمل البحري، تجدر 
أخضعت هذه الفئة من  5المتضمن علاقات العمل 11-90الإشارة أولًا إلى أن قواعد القانون 

: منه إلى تنظيم خاص والتي تنص على أنه 04ل وهم العمال البحريون بمقتضى المادة العما

                                  
الحوادث -النقل البحري-أشخاص الملاحة البحرية-ه، أساسيات القانون البحري )دراسة مقارنة(، السفينةمصطفى كمال ط 1

  .147، ص2006التأمين البحري، منشورات الحلبي الحقوقية، مصر، -البحرية
 .241، ص1987عبد الحميد الشواربي، قانون التجارة الخارجية في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، مصر،  2

 .254، ص2010محمد فريد العريني، محمد سيد الفقي، القانون البحري والجوي، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،   3

محمد الصغير دحماني، "خصوصية عقد الاستخدام البحري"، مجلة قانون النقل والنشاطات المينائية، كلية الحقوق والعلوم  4
، تم https://www.asjp.cerist.dz، متاح على: 31، ص2019، 01العدد السياسية، جامعة محمد بن أحمد، وهران،

  .16:00، على الساعة 14/02/2022الإطلاع بتاريخ: 

 25، الصادر في 17العدد  ،، يتضمن علاقات العمل، ج ر ج ج1990افريل  21، المؤرخ في 11-90القانون رقم  5
 . 1990افريل 
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قتضاء أحكام خاصة، تتخذ عن طريق التنظيم، النظام النوعي لعلاقات العمل "تحدد عند الإ
تجارية التي تعني مسيري المؤسسات ومستخدمي الملاحة الجوية والبحرية ومستخدمي السفن ال

البحري( إلى  محيلة بذلك تنظيم هذا النوع من العلاقات )علاقة العمل، والصيد البحري..."
المتعلق بالنظام النوعي لعلاقات  102-05تنظيم خاص بهم والمتمثل في المرسوم التنفيذي 

الذي ألغى  1عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لرجال  171-88تنفيذي الأحكام الواردة في المرسوم ال

منه، وقد أُريد بهذا المرسوم إيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها  60بموجب المادة  2البحر
 البحارة.

لم يعط المشرع الجزائري تعريفاً صريحاً لعقد العمل البحري، كما أنه لم يتوقف عند 
الفقرة "ز" من القانون  428"، كما هو مبين في المادة يفعقد توظتسمية واحدة، فتارة يسميه "

عقد سابق الذكر، وتارة أخرى يسميه " 102-05من المرسوم التنفيذي  8البحري وكذا المادة 
من القانون البحري، وتجدر الإشارة في هذه  2الفقرة  450" كما هو موضح في المادة عمل

"عقد توظيف" لفرنسية لا يوجد فرق بين مصطلحي النقطة أنه بالرجوع إلى نص المادة باللغة ا
 contrat"بحيث كلاهما يصطلح عليه في اللغة الفرنسية بمصطلح:  و "عقد عمل"

d'engagement"،  والتي تعني "عقد التزام"، هذه التسمية الأخيرة وردت في المرسوم التنفيذي
ى، وهي نفسها كذلك المتضمن القانون الأساسي النموذجي لرجال البحر المُلغ 88-171

 contrat maritime"المستعملة من قبل المشرع الفرنسي لكن بإضافة كلمة "بحري" أي 

d'engagement" ،  هي "عقد العمل البحري" وفي اعتقادنا التسمية الصحيحة"contrat du travail 

"maritime.3 

                                  
 ، المتعلق بالنظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين2005مارس  23خ في ، المؤر 102-05المرسوم التنفيذي رقم  1

  .2005مارس  27، الصادر في 22لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري، ج ر ج ج، العدد  الملاحين

جال البحر، ج ، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لر 1988سبتمبر  13، المؤرخ في 171-88المرسوم التنفيذي رقم  2
  )ملغى( .1988سبتمبر  14، الصادر في 37ر ج ج، العدد 

حنان عزيرية، عقد العمل البحري في التشريع الجزائري والقانون المقارن، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون  3
  .12. ص2016/2017مستغانم، الاجتماعي والمؤسسة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، 
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لعمل البحري وقد إكتفى المشرع الجزائري بتحديد بعض المفاهيم التي تتعلق بعقد ا
: "من أجل تطبيق هذا الأمر، من القانون البحري التي تنص على أنه 384تضمنتها المادة 

 صطلاحات التالية تعني ما يلي :فإن الإ
يعني "رجل البحر" أو "البحار" كل شخص يعمل في خدمة السفينة ومقيد في سجل  -أ   

 رجال البحر،
وي يستغل السفينة ويستخدم رجال البحر يعني "المجهز" كل شخص طبيعي أو معن -ب   

 لهذا الغرض،
 ر،يعني "أحد أفراد الطاقم" كل شخص مبحر على متن السفينة ومقيد في دفت -ج   
 .1يعني "ربان" قائد السفينة ورئيس طاقم السفينة..." -د   

: "الخدمة في في الفقرة "د" على أنه 102-05من المرسوم التنفيذي  3كما نصت المادة 
لبحر: قواعد تنظيم العمل المطبقة على الطاقم على متن سفينة النقل البحري أو الصيد في ا

( ساعة في موانئ التوقف."، 24البحر وفي الفرضة وكلما مكثت السفينة أقل من أربع وعشرين )
: "المستخدم الملاح: كل شخص مقيد في سجل رجال البحر ويعمل في خدمة "ز"وفي الفقرة 

 .2السفينة"
ن خلال المصطلحات التي ذكرها المشرع الجزائري يمكن تعريف عقد العمل البحري م

على أنه: عقد يلتزم بمقتضاه شخص مقيد في سجل رجال البحر بأن يعمل على ظهر السفينة 
مقابل أجر يتعهد المجهز أو من ينُوب عنه بدفعه، ويكون هذا الشخص تحت إشراف الربان 

بحكم عقد العمل الذي يربطه بالمجهز، ويخضع عقده مع المجهز  والذي يعتبر هو كذلك بحارا،
 .3لأحكام عقد العمل البحري بشكل عام

                                  
، 29، يتضمن القانون البحري، ج ر ج ج، العدد 1976أكتوبر  23، المؤرخ في 80-76، من الأمر رقم 384المادة  1

   ، المعدل والمتمم.1977أفريل  10الصادر في 

 .، المرجع السابق102-05، من المرسوم التنفيذي رقم 03المادة  2

عقد العمل الذي يربط مجهز السفينة بأفراد طاقمها"، مجلة قانون النقل والنشاطات  عبد الصمد عوايل، "خصوصية 3
، متاح على:  71، ص2017، 01المينائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بن أحمد، وهران، العدد 

https://www.asjp.cerist.dz :12:30، على الساعة 30/01/2022، تم الإطلاع بتاريخ.  
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 un وملّاح   un armateur ويُعرّف أيضا على أنه: العقد الذي يُبرم بين مجهز السفينة
marin وبموجبه يلتزم هذا الأخير بأن يُؤدي عملًا على متن السفينة navire  حلة بغرض القيام بر

. ويرتبط عمل الملاح أساسا بسير وصيانة 1بحرية، وذلك مقابل أجر يلتزم بدفعه مجهزها
واستغلال السفينة، وعلى هذا فإن صفة الملاح لا تلحق إلا لمن كان يعمل بصفة دائمة على 

 سفينة وليس على مركب.
 للإشارة فإن المشرع الجزائري إستعمل مصطلحين اثنين للتعبير عن الشخص الذي

لذلك فالمقصود ، البحار والملاحيعمل على متن السفينة بمقتضى عقد عمل بحري، وهما 
 واحد.

 ثالثا: الطبيعة القانونية لعقد العمل البحري والعناصر المميزة له
لعقد العمل البحري طبيعة وذاتية خاصة تبعده على أن يتطابق مع عقد العمل البرّي، 

، و خضوعه للمبادئ التي تمليها "péril de mer"ل البحري هذه  الذاتية تتمثل في خطورة العم
المعاهدات الدولية البحرية والتي صادقت عليها الجزائر لاسيما فيما يخص القواعد المتعلقة 
بساعات العمل والراحة وبشروط العمل والعيش على متن السفن، وكون أن السفينة تعمل في 

ر الذي دفع المشرع لتنظيم معظم أحكام هذا العقد الغالب بعيدة عن مالكها أو مجهزها، الأم
وهدفه من ذلك عدم إستغلال البحار كونه الطرف الضعيف في العقد من ناحية، وسلامة 
الرحلة البحرية من ناحية أخرى، فتراه يُحدّد سن البحار ويشترط لياقته البدنية وحصوله على 

ئه، و إيوائه، وعلاجه، وكذا إرجاعه إلى مؤهل علمي بالنسبة لبعض المهن، ويُلزم المجهز بغذا
جراءات خاصة لحماية الأمن والنظام على متن  أرض الوطن، كما نص المشرّع على نُظم وا 
السفينة وتأديب العاملين عليها، وفرض التزامات معينة على الربان وعلى البحار وأخرى على 

لعقوبات تأديبية قد تصل في المجهز بصفته رب العمل، يتعرّض من يُخلُّ بهذه الالتزامات 
بعض الأحوال لعقوبات جزائية، إضافة على هذا أورد أحكاماً تتعلق بمكافأة البحار إذا ما 

                                  
مزيود بصيفي، سارة بن عزوز، "علاقة العمل في القطاع البحري"، مجلة قانون العمل والتشغيل، كلية الحقوق والعلوم  1

، متاح على: 206، ص2018،  05، مستغانم، العددالسياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس
 https://www.asjp.cerist.dz :15:40، على الساعة 02/02/2022، تم الإطلاع بتاريخ.  
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اشترك في أعمال تتعلق بإنقاذ السفينة أو حمولتها أثناء سيرها وهذه كلُّها أوضاع لا تعرفها 
 .1قوانين العمل البحرية

سابق الذكر،  102-05من المرسوم التنفيذي  12حتى أن المشرع الجزائري في المادة    
نص على أنه سوف يتم تحديد نماذج عقود التوظيف بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين 
بالبحرية التجارية والعمل وبقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالبحرية التجارية والصيد البحري 

 .2والعمل بالنسبة للمستخدمين الملاحين الصيادين
وبموجب قرار وزاري مشترك  18/04/2006شرع وتبعاً لذلك فإنه وبتاريخ المف وبالفعل

بقرار وزاري  . وقد ألحق هذا القرار3حدّد نموذج عقد توظيف الملاحين للنقل البحري والتجاري
والذي حدّد بموجبه نموذج عقد توظيف المستخدمين  21/09/2006مشترك آخر مؤرخ في 
، هذا إن دلّ على شيء إنما يدلُّ على أن عقود العمل البحري 4بحريالملاحين في الصيد ال

نما تكفي الموافقة لنشأة علاقة  يتم تحريرها من قبل المشرع لا دخل لإرادة الأطراف في ذلك وا 
العمل البحري، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن المشرع عند وضعه لهذه النماذج سوف يتدخل 

بعقد العمل، فمثلًا ساعات العمل والأجر ومدة الخروج، فالمشرع في كل كبيرة وصغيرة تتعلق 
نص على الحد الأدنى للأجر وعلى حد أقصى لساعات العمل ومدة الخروج والتي لا يمكن 

 لأطراف العلاقة الاتفاق على مخالفتها وذلك بالنزول تحت هذه الحدود.
 كن أن نجملها في:أما فيما يتعلق بالعناصر المميزة لعقد العمل البحري يم   
حرية تحت أن يكون العمل محل العقد مؤدى على متن السفينة ويكون لازما للرحلة الب -1

  إشراف الربان:

                                  
نقل البضائع -استغلال السفينة)إيجار السفينة-أشخاص الملاحة البحرية-كمال حمدي، القانون البحري، السفينة 1

  .275، ص2003الإرشاد(، منشأة المعارف، مصر،-القطر-والأشخاص

 .، المرجع السابق102-05، من المرسوم التنفيذي رقم 12المادة  2

، يحدد نموذج عقد توظيف المستخدمين الملاحين للنقل البحري 2006افريل  18رخ في القرار الوزاري المشترك، المؤ  3
  .2006جويلية  30، الصادر في 48والتجاري، ج ر ج ج العدد 

، يحدد نموذج عقد توظيف المستخدمين الملاحين للصيد البحري، 2006سبتمبر  21القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  4
  .2007فيفري  18لصادر في ، ا12ج ر ج ج العدد 
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ولو لم يكن العمل متعلقاً بالملاحة البحرية   à bordيعني ذلك أن يؤدى العمل على ظهر السفينة 
يداً لها. فالعمال الذين يسافرون على ومف  l'expédition maritimeما دام متصلًا بالرحلة البحرية 

متن السفن لإنجاز بعض الأعمال، وكذا التجار الذين يقومون بمباشرة تجارتهم على متن 
السفينة، لا يرتبطون مع المجهز بعقد عمل بحري بإعتبارهم من ركاب السفينة وليسوا من 

سفينة وعمال الموانئ بحارتها، كما لا تسري أحكام عقد العمل البحري على عمال مصانع ال
بصفة عامة سواء كانوا يعملون في تنظيف السفن أو شحنها أو تفريغها، كذلك لا تسري تلك 
الأحكام على المرشد في حال تواجده على السفينة لإرشادها والخروج بها من الميناء أو للدخول 

السفينة بها إليه، في حين تسري هذه الأحكام على كل شخص يؤدي خدمة عامة على ظهر 
مقابل أجر وهو عنصر مهم من عناصر عقد العمل وبدونه لا يمكن اعتبار الشخص الذي 

 .1يعمل على متن السفينة ملّاحاً 
  ن سريان أحكام عقد العمل البحري قاصر على فترة الرحلة البحرية وحدها:أ -2

ق فالأخطار التي يتعرض لها البحار بسبب العمل في البحر هي التي تستوجب تطبي
قواعد استثنائية خاصة تختلف عن تلك التي تحكم نشاط العمال في البر، وبمجرد عودة البحار 
إلى البر يخضع لأحكام عقد العمل البرّي في علاقته بالمجهز إلا إذا تعلق الأمر بوقائع حدثت 

 .2أثناء الرحلة البحرية
ساعة، داخل  24من وقد أخذ المشرع الجزائري بهذا الحكم، فاعتبر مكوث السفينة أقل 

ساعة فلا يدخل في إطار الرحلة  24في إطار مفهوم الرحلة البحرية، أما مكوثها أكثر من 
لمؤدى أثناء تلك ا، فالعمل 102-05من المرسوم التنفيذي رقم  21البحرية ،طبقا لنص المادة 

 الفترة يخضع للقواعد العامة أي لقانون العمل.
  ة قانونية:رب العمل تبعيتبعية البحار ل -3

فعقد العمل البحري يتميز كما هو الحال بالنسبة لعقود العمل عامةً، بوجود عنصر 
 التبعية، أي أن البحار يؤدي عمله تحت إشراف رب العمل أي تحت إشراف المجهز أو الربان.

                                  
زهور فليسي، عقد العمل البحري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  1

  .06، ص2007/2008، بن عكنون، 1جامعة الجزائر

  277.2كمال حمدي، المرجع السابق، ص
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والتبعية القانونية هي نتيجة حتمية لفكرة الإدارة والإشراف عن طريق القواعد والأنظمة    
 .1داخلية التي يضعها رب العملال

 الفرع الثاني: خصائص عقد العمل البحري.
يحظى عقد العمل البحري بطبيعة وذاتية خاصة تميزه عن باقي عقود العمل العادية 
وهذا بسبب طبيعة العمل المؤدى ومكانه والظروف الخاصة التي قد تحيط به، هذه الخاصية 

قرارها الصادر عن الغرفة الاجتماعية بمناسبة معالجتها  التي تميزه أقرتها المحكمة العليا في
لنزاع فردي خاص بالعمل البحري، هذا القرار أكدت من خلاله المحكمة العليا أن النزاع 
المعروض أمامها يختلف عن عقود العمل العادية من خلال طبيعة العمل المؤدى ومدته ومن 

 .2أجل استحقاق أجرته
ة التي يتميز بها، إلاَّ أنه لا تنتفي عنه بحال من الأحوال على الرغم من تلك الذاتي

طبيعته الأصلية وهي أنه عقد مثل باقي عقود العمل الأخرى، إذ ينظم علاقة عمل بين عامل 
 . 3والذي يتمثل في "البحار" ورب العمل الذي يتمثل في "المجهز"

 برز أهمها فيما يلي:وعلى ضوء هذا، يتميز عقد العمل البحري بمجموعة من الخصائص ن
 أولا: عقد العمل البحري عقد رضائي:   

ان حيث يقتضي الرضا إرادة واعية وحقيقية للتعاقد، ويتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرف     
ذا التعبير عن إرادتين متطابقتين وهذا حسب الأحكام العامة الواردة في القانون المدني، وه

ستخلص شفاهةً أو كتابياً، أما في عقود العمل العامة يمكن أن تالرضا يمكن أن ينجم عن تبادله 
 الإرادة من التشغيل.

                                  
، 2014، مصر، دار الكتب والوثائق القوميةالوطني والاتفاقيات الدولية، إيمان الجميل، عقد العمل البحري، وفقا للتشريع  1

  .12ص

، بين ح م و 0936755، ملف رقم 2015مارس  15القرار الصادر عن المحكمة العليا، عن الغرفة الإجتماعية، بتاريخ  2
  .هيبروك للنقل البحري

ي قانون التجارة البحرية، منشأة المعارف، مصر، المرشد ومجهز القطر فل حمدي، أشخاص الملاحة البحرية، كما 3
  .96، ص1990
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إلّا أن عقد العمل البحري وبالرغم من أنه هو كذلك عقد رضائي لأنه يتم إبرامه بمجرد 
التعبير عن إرادتين متطابقتين، إلا أنه وعلى عكس ما ذهبت إليه بعض التشريعات التي لا 

الذي  102-05ة لانعقاد العقد، فالمشرع الجزائري أكد في المرسوم التنفيذي تستلزم أية شكلي
يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن البحري أو التجاري أو الصيد 

منه على أنه تبدأ علاقة المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو  08البحري وفي المادة 
، ومعنى ذلك أنه في حالة 1لبحري ابتداءً من إبرام عقد توظيف مكتوبالتجاري أو الصيد ا

وقوع نزاع بين المجهز والبحار أو ذوي حقوقه فإنه لا يمكن إثبات هذه العلاقة للمطالبة 
بالحقوق المكتسبة في ظلها إلّا بواسطة عقد مكتوب، وهذا بخلاف علاقة العمل بوجه عام 

باتها بأي وسيلة كانت، إذ لم يجعل من الكتابة كشرط أساسي )عقد العمل البري( والتي يمكن إث
بقوله:  11-90من القانون رقم  08لإبرام علاقة العمل البري وهذا ما أكده في نص المادة 

"تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غير كتابي، وتقوم هذه العلاقة على أية حال بمجرد العمل 
 . 2لحساب مستخدم ما"

 ب التفرقة عند تنظيم المشرع الجزائري لعلاقة العمل البري والتي لمويمكن إرجاع سب
ابة يجعل من الكتابة كشرط أساسي لإبرام العقد، وهذا بخلاف عقد العمل البحري  جعل فيه الكت

شرط أساسي لصحة العقد، إلى خصوصية هذا الأخير لما لهذه العلاقة من أهمية وحساسية 
 التي لا نجدها في عقد العمل البري.بسبب خطورة العمل في البحر، و 

 ثانيا: عقد العمل البحري من العقود الملزمة لجانبين:
عقد العمل البحري عقد رضائي فإنه يتضمن طرفين متعاقدين وهذا ما أوجبته  باعتبار

من القانون المدني الجزائري على أن: "يكون العقد تبادلياً متى التزم أحد الطرفين  57المادة 
، فحينئذ يرتب التزامات على عاتق 3فعل شيء يعتبر معادلًا لما يمنح أو يفعل له" بمنح أو

كلا طرفي العقد) العامل البحري وصاحب العمل المجهز(، فالنسبة للبحار فإنه يلتزم بتأدية 

                                  
 ، المرجع السابق.102-05، من المرسوم التنفيذي رقم 08المادة  1
 ، المرجع السابق.11-90، من القانون رقم 08المادة  2
، 78العدد  ، يتضمن القانون المدني، ج ر ج ج،1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75، من الأمر رقم 57المادة  3

  ، المعدل والمتمم.1975سبتمبر  30الصادر في 
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العمل المتفق عليه في العقد وأما من ناحية المجهز فهو الآخر يلتزم بدفع الأجر المتعهد به 
كما أنه ملتزم ببعض الالتزامات المختلفة سنتعرض إليها  ،1ل الذي حصل عليهمقابل العم

 لاحقا.
 ثالثاً: عقد العمل البحري من عقود المعاوضة:

ن ممادام أن عقد العمل البحري من العقود الملزمة لجانبين، فإنه من البديهي اعتباره 
ئن لا يؤدي العمل إلّا إذا اطمعقود المعاوضة، حيث أن كل التزام يكون له مقابل، فالبحّار 

أن المجهز سوف يؤدي هو الآخر التزامه الأساسي والمتمثل في دفع الأجرة ذلك أنه إذا ما 
نما نكون أمام عقد تبرّع ي كانت الالتزامات بدون مقابل ومجانية فلا نكون أمام عقد عمل وا 

 والذي تعتبر عادة تصرفات ملزمة لجانب واحد.
عمل البحري من عقود المعاوضة يجُرنا إلى الإقرار بأنه عقد تبادلي إن القول بأن عقد ال

فإذا ما نفّذ البحار التزامه على الوجه الصحيح وُجب على رب العمل تنفيذ التزاماته هو الآخر، 
والمتمثلة في إيواء البحار وعلاجه وترحيله إلى وطنه هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا لم 

زامات خوّل القانون الطرف الآخر اللجوء إلى تلك الوسائل المنصوص ينفذ أحد الطرفين الالت
عليها في القانون المدني، كحق المطالبة بفسخ العقد وهناك أحكام خاصة قد انفرد بها القانون 
والمتعلقة بالتقصير في تنفيذ الالتزامات متمثّلةً في الجزاءات التأديبية التي قد تصل إلى العزل 

ى جنائية انحصرت بين الغرامات المالية وعقوبة الحبس لمدد تختلف بحسب من الخدمة، وأخر 
 .2نوعية كل إخلال، والظرف الذي أحاط به

 رابعاً: عقد العمل البحري من عقود المُدَّة:   
يعتبر عقد العمل البحري من عقود المُدَّة التي يتوقف مقدار ما يؤدي من الإلتزامات 

أن هذه الإلتزامات تضيق في مداها وقد تتسع بحسب قصر أو الناشئة عنها على الزمن، إذ 
وقد اعتبر المشرع الجزائري عقد العمل البحري من عقود ، طول المدة التي ينفذ العقد خلالها

                                  
 .94، ص2002كمال حمدي، عقد العمل البحري، منشأة المعارف، مصر،  1
زهرة جرموني، النظام القانوني لعقد الاستخدام البحري، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون البحري، تخصص قانون  2

  .85، ص2009/2010، 2ن أحمد، وهرانخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد ب
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المدة إذ يمكن أن يبرم العقد بين المستخدمين الملاحين ومجهز السفينة إما لمدة محددة أو 
لاقة العمل لمدة محددة في شكل رحلة واحدة أو لعدة ، كما يمكن أن تعد ع1لمدة غير محددة

رحلات معينة، على أن تبدأ مدة الخروج في البحر موضوع العقد في ميناء جزائري وتنتهي 
 .2فيه

 خامساً: عقد العمل البحري عقد تجاري يقوم على مراعاة الإعتبار الشخصي:
من الأمر  02/19دة عقد العمل البحري من العقود التجارية وذلك بموجب نص الما

المتضمن ق ت ج التي تنص على: "يعد عملا  26/09/1975المؤرخ في  59-75رقم 
يجارهم." ، إضافة 3تجارياً بحسب موضوعه كل الاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم وا 

إلى هذا يرى بعض الفقهاء بأن عقد العمل البحري يعتبر تجاري إذا كانت السفينة مهيأة 
ستغلال التجاري بالنسبة للمجهز ومدنيا بالنسبة للبحار، وذلك تطبيقاً لنظرية الأعمال للإ

 المختلطة.
من حيث الإختصاص إذا كان العمل مدنياً بالنسبة للمدعى عليه وُجب رفع الدعوى أمام ف -

 يهالمحكمة المدنية بإعتبارها محكمة المدعى عليه، أمَّا إذا كان العمل تجارياً للمدعى عل
 فالمدعى له الخيار بين رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية أو أمام المحكم المدنية.

من حيث الإثبات فتطبق قواعد الإثبات التجارية على كل من يعتبر العمل تجارياً بالنسبة و  -
لفرق إليه، في حين تطبق قواعد الإثبات المدنية على من يعتبر العمل مدنياً بالنسبة إليه، وا

مدنية فهو ما أنَّ الإثبات في المواد التجارية يخضع لمبدأ حرية الإثبات، بينما في المواد البينه
 مقيد ويخضع للكتابة.

                                  
، المرجع السابق، تنص على: "يمكن أن يكون عقد التوظيف المبرم بين 102-05، من المرسوم التنفيذي رقم 09المادة  1

ما لمدة غير محددة.".   المستخدمين الملاحين ومجهز السفينة إما لمدة محددة وا 
، تنص على: "يمكن أن تعد علاقة العمل لمدة محددة في نفسهالمرجع  ،102-05، من المرسوم التنفيذي رقم 10المادة  2

  شكل عقد رحلة أو مدة الخروج في البحر.".
ج ج، العدد  ، يتضمن القانون التجاري، ج ر1975سبتمبر  26، المؤرخ في 59-75، من الأمر رقم 02/19المادة  3

  ، المعدل والمتمم.1975ديسمبر  19، الصادر في 101
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وعليه فإن عقد العمل البحري لا يقوم إلا على الإعتبار الشخصي وهذا لكفاءة البحار   
المتفق عليه ولا يجوز وسلوكه عند إبرام العقد مع المجهز، فالبحار يتعهد شخصياً بتنفيذ العمل 

له أن يكلف شخصا آخر ينوب عنه في أداء ذلك العمل المتفق عليه في العقد، فمثلا في حالة 
وفاة البحار لا يجوز للورثة أن يأخذوا محله، أما المجهز فلا يكون له اعتبار شخصي في 

ن كانت وفاته أو طرأت تغيرات في حالة بيع  العقد لأن المجهز لديه من ينوب عنه، حتى وا 
 . 1السفينة أو إنتقال ملكيتها إلى الغير فإنه لا يترتب عنها إنهاء العقد

 الفرع الثالث: أطراف عقد العمل البحري.   
ول والأقوى في العلاقة وهو المستخدم البحري والذي يُصطلح نتطرق أولا للطرف الأ

طرف عليه في القانون البحري بإسم المجهز سواء كان مالكا للسفينة أو غير مالك لها، وعلى ال
لعمل البحري وهو العامل والذي يُصطلح عليه في القانون البحري بإسم الثاني في علاقة ا
    البحار أو البحارة.

  هز السفينة:أوَّلًا: مج
" يعتبر مجهزاً كل من ق ب ج:  572نص المشرع الجزائري على المجهز في المادة 

ما بناءً استغلال السفينة على اشخص طبيعي أو معنوي يقوم ب سمه إما بصفته مالكا للسفينة وا 
الملاحظ من هذه المادة أنها أعطت  ،2على صفات أخرى تخوله الحق باستعمال السفينة."

هيز للشخص الذي يقوم بإستغلال السفينة بإسمه سواء أكان شخص طبيعي أو صفة التج
معنوي )عام أو خاص(، إما بصفة الملكية أو بصفات أخرى تخول الحق بإستعمال السفينة، 

 أي أن المجهز قد يكون مالك أو غير مالك للسفينة.
 المجهز المالك: -1

 اء.لقواعد العامة بيع، ميراث، أو بنهو من إكتسبها بطرق اكتساب الملكية الواردة في ا

                                  
 .17ن الجميل، المرجع السابق، صإيما 1
 .، المعدل والمتمم، المرجع السابق80-76، من الأمر رقم 572المادة  2
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وتثبت صفة التجهيز للمالك عندما يتولى بنفسه تجهيز السفينة وتزويدها بكل ما يلزمها، 
 .1فيستخدم البحارة ويقوم بتأمينها وغير ذلك من الأعمال اللازمة لتهيئتها للملاحة والاستغلال

ية السفينة في سند رسمي تحت طائلة ويشترط القانون البحري على مالك السفينة أن تثبُت ملك
: "العقود ق ب ج على أن 49البطلان، وأن يقيدها إلزاميا في سجل السفينة، حيث تنص المادة 

المنشئة أو الناقلة أو المسقطة لحق الملكية أو الحقوق العينية الأخرى المترتبة على السفن أو 
حسب  در عن الموثق،".حصصها، يجب أن تثبت تحت طائلة البطلان، بسند رسمي صا

المادة نفسها يجب أن يتضمن العقد المعلومات التالية: نوع السفن والذي يُحدد حسب نوع 
 .2الملاحة البحرية، سعتها، مداخلها، مخارجها، وأسماء مالكيها

 المجهز غير المالك:  -2
حسب قد يقوم الشخص غير المالك بتجهيز السفينة تجهيزا مادياًّ فيعد مجهزاً لها، و 

الرأي الغالب المجهز هو كل من يستغل السفينة في الملاحة لحسابه ولو لم يكن هو الذي 
جهزها، فتغلب فكرة الإستغلال على فكرة التجهيز، إذ يجب الفصل دائما بين مفهوم الملكية 
ومضمون التجهيز، فالملكية مضمون قانوني محض، يعبر عن حق يرد على السفينة، بينما 

 .3م إقتصادي يعبر عن نشاط تجاري معينالتجهيز مفهو 
وتكتسب صفة المجهز في عدة حالات، وذلك حسب التكييف القانوني لعقود الإستغلال 
الواردة على السفينة والتي تأخذ أشكالا مختلفة: كأن يكون المجهز شخص من أشخاص القانون 

 leasing/ Créditي العام، وأن تكون هذه الصفة ناتجة عن عقد تسيير، أو بعقد قرض إيجار 

Bail أو عقد إيجار ،Affrètement أو عقد تسيير تقني ،Ship management.4 

                                  
عبد القادر حسن العطير، باسم محمد ملحم، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  1

  .89، ص2009
 .معدل والمتمم، المرجع السابق، ال80-76، من الأمر رقم 49المادة  2

 .64عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص 3

 .22زهور فليسي، المرجع السابق، ص 4
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 البحار: : ثانياً 
ورد تعريف البحار في عدة نصوص دولية، إضافة إلى التشريع الجزائري، من خلال 

 القانون البحري، لذلك سيتم عرض بعض هذه التعريفات كما يلي:
 ت الدولية:اقياتعريف البحار في الاتف -1
صدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين  - عرَّف ملحق الإتفاقية الدولية لمستويات التدريب وا 

: " بحار: تعني أحد أفراد الفقرة "م" على أنه 1/1، البحار في القاعدة 1978في البحر لسنة 
أنها أخرجت الربان ، الملاحظ من تعريف هذه الاتفاقية 1طاقم السفينة عدا الربان أو الضابط"

 والضباط من صفة البحارة.
 02، فقد أوردت تعريفاً للبحار في المادة 2006أما بالنسبة لإتفاقية العمل البحري لسنة  -

: " كل شخص يكون مستخدما أو مشغلا أو عاملا، بأي صفة كانت على الفقرة "و"، على أنه
هذا التعريف، جاء واسعا، بحيث يمكن يلاحظ أن ، 2متن السفينة تنطبق عليها هذه الاتفاقية"

إطلاق وصف البحار على من يُستخدم للعمل على السفينة، مهما كانت صفته، بما في ذلك 
 الربان.

المتعلقة بعقود إستخدام البحارة، فقد تناولت مُصطلح البحار في  22أما بشأن الإتفاقية رقم  -
كل من يُستخدم أو يعمل بأي صفة على  : "يشمل تعبير "بحار"الفقرة "ب" على أنه 02المادة 

والتلاميذ على  ظهر أي سفينة ضمن طاقمها، باستثناء ربان السفينة وقائدها والطلاب البحريين
ظهر سفينة التدريب، والبحارة تحت التمرين إذا كانوا مرتبطين بعقد خاص للتدريب، ويستثنى 

                                  
صدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في  الفقرة م، من 1/1القاعدة  1 الاتفاقية الدولية الخاصة بمستويات التدريب وا 

أفريل  26، المؤرخ في 88-88، المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 1978 جويلية 07البحر، المحررة بلندن يوم 
  . 1988افريل 27، المؤرخ في 17العدد  ،، ج ر ج ج1988

، المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 2006اتفاقية العمل البحري لسنة  و، من/2المادة   2
أكتوبر  07، المؤرخ في 260-15صادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، الم2006فيفري  23، بجنيف يوم 94ال

  .2016جانفي  31، المؤرخ في 05، ج ر ج ج، العدد2015
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نلاحظ  ،1 ة بصفة مستديمة."كذلك ملاحو الأسطول الحربي ومن يعملون في خدمة الحكوم
من هذه الإتفاقية أنها إستثنت الربان من وصف البحار والطلبة البحريين والمتدربين بمقتضى 
عقد خاص، إضافة إلى ملاحي الأسطول البحري. وبالتالي في حكم هذه الإتفاقية لا يعد الربان 

 بحارا.
 يف البحار في القانون الجزائري:تعر  -2

، على 2ق ب ج سابقة الذكر وذلك في الفقرتين "أ" و "ج" 384في المادة  ورد تعريف البحار
هذا الأساس فإن الربّان يعد بحارا، طالما أنه يعمل في خدمة السفينة ومُقيد في سجل رجال 
البحر إلا أنه يتميز بمركز قانوني مميز عن باقي البحارة، ويظهر ذلك من خلال نص المادة 

: " يوضع الطاقم تحت السلطة المباشرة لربان تنص على ما يلي من نفس القانون التي 412
، إذن، فالمعيار 3السفينة الذي يتم تعيينه من المجهز طبقا للأحكام القانونية الخاصة بالأهلية."

المعتمد في إضفاء صفة البحار على الشخص هو مكان العمل الذي يمارس عمله فيه، وهو 
ودون اعتبار لنوع العمل الذي يقوم به على ظهر  ظهر السفينة بغض النظر عن نوعها،

 . 4السفينة
وهو ما يؤدي إلى القول بأن صفة البحار تطلق على كل من الربان والمهندسين 

 .5البحريين والضباط وعمال الخدمة العامة
                                  

المؤتمر العام لمنظمة ، المعتمدة من طرف 1926، المتعلقة بعقود استخدام البحارة، 22ب، من الإتفاقية رقم /02المادة  1
، متاح على الرابط: 23:00، على الساعة 10/04/2022، تاريخ الإطلاع 1926جوان  24، بتاريخ العمل الدولية
watch.net-http://www.labor.  

، المعدل والمتمم، المرجع السابق، تنص على: "من أجل تطبيق هذا الأمر، فإن 80-76، من الأمر رقم 384المادة  2
 الاصطلاحات التالية تعني مايلي:

 مة السفينة ومقيد في سجل رجال البحر،بحار" كل شخص يعمل في خديعني "رجل البحر" أو "ال -أ
  عني "أحد أفراد الطاقم" كل شخص مبحر على متن السفينة ومقيد في دفتر الطاقم."ي -ج
 .، المعدل والمتمم، المرجع نفسه80-76، من الأمر رقم412المادة  3

ة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص القانون البحري وقانون النقل، وسيلة أريوط، النظام القانوني لرجال البحر، أطروحة مقدم  4
  .25، ص2017/2018كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

 ينقسم طاقم البحارة إلى ثلاث فئات: 5
ضباط و يشملون الربان الفئة الأولى: وتتمثل في طاقم السطح وهم البحارة الذين يقومون بتوجيه السفينة في ملاحتها و 

 الملاحة والمهندسين البحريين.
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 المطلب الثاني: أركان عقد العمل البحري
مجموعة من الأركان وهي  عقد العمل البحري كغيره من العقود يشترط لإنعقاده توافر

نفسها الأركان المطلوبة في كل عقد أي التراضي والمحل والسبب، إلاَّ أنه وبسبب خصوصية 
 هذا العقد وخطورة العمل البحري إشترط المشرع الجزائري شرط آخر وهو الشكلية.

 الفرع الول: الركان العامة لإبرام عقد العمل البحري.
ود الرضا بين طرفيه فهو ركن العقد الأساسي ويجب أن لكي ينشأ العقد لابد من وج

ينصب هذا الرضا على شيء معين وهو محل العقد، بالإضافة إلى الهدف من التعاقد وهو 
 .1سبب العقد

 أولا: ركن التراضي في عقد العمل البحري: 
  .2يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين

 لإرادة: ( وجود ا1
التراضي أو الرضا هو تطابق إرادتين من أجل إحداث أثر قانوني معين هو إنشاء  
 .3الالتزام
ن والذي يتمثل في الإلتزام للقيام بالعمل من جانب البحار، والإلتزام بدفع الأجر م  

 جانب المجهز.
 
 

                                  
 الوقود أو ماببالماكينات وتشمل الميكانكيين وعمال تشغيل الآلات والتزويد  ت ويسمى أيضانية: وتشمل طاقم الآلاالفئة الثا

 يعرف بالوقادين.
فة وخدم سفينة كالطهاة وعمال النظاالفئة الثالثة: وتتمثل في طاقم الخدمة العامة تشمل كل من يقدم خدمة عامة على ال

  المطاعم والغرف.
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني_النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام العقد و الإرادة  1

  .73، ص2012المنفردة_، دار الهدى، الجزائر، 

 السابق. ، المعدل والمتمم، المرجع58-75، من الأمر رقم 59المادة   2

، 2009عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،   3
  .182ص
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 ( التعبير عن الإرادة:2
العقود المدنية ، حيث يتم التعبير  التعبير عن الإرادة في عقد العمل لا يختلف عن  

عنها أو الموافقة كما هو الحال عليه في مختلف العقود، إما بالتعبير الصريح، سواء أكان في 
شكل الكتابة أو اللفظ، أو الإشارة الدالة على الموافقة كما هو متفق عليها بين المتعاقدين. أو 

سكوت مثلًا، أو الشروع في العمل دون بالتعبير الضمني حسب الأشكال المتعارف عليها كال
 .1تردد، أو بإتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه

كما  أما بالنسبة لعقد العمل البحري، فإن المشرع يشترط الكتابة في التعبير عن الإرادة 
: السابق الذكر والتي تنص 102-05من المرسوم التنفيذي  08هو منصوص عليه في المادة 

"تبدأ علاقة عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري 
من ق ب ج   428وكذلك ما هو وارد في نص المادة  ،إبتداء من إبرام عقد توظيف مكتوب."

وبذلك فإن  " يتعين على المجهز: ز( إعداد عقود توظيف كتابية للبحارة."،والتي تنص على: 
ائري ونظرا لخطورة العمل البحري وخصوصيته فقد أقر أن علاقة العمل البحري المشرع الجز 

آثار  لا تسري إلا بإبرام عقد مكتوب، فالرضا والتعبير عن الإرادة من الطرفين لا يكفي لإنتاج
 العقد.

فطريقة التعبير عن الإرادة في عقد العمل البحري هي التوقيع في أسفل العقد من  
دد ن المشرع الجزائري ألزم أن تفرغ علاقة العمل البحري في نموذج معين محالطرفين، علماً أ

 سابق الذكر. 102-05من المرسوم التنفيذي رقم  12قانونا وهو ما نصت عليه المادة 
لبحار والأصل في عقد العمل البحري التعبير عن الإرادة لإبرام العقد يتولاه المجهز من جهة وا

بما  ز السفينة بإعتباره رب العمل فإنه هو الذي يقوم بتعيين بحارتهمن الجهة المقابلة، فمجه
 من ق ب ج. 412فيهم ربان السفينة، وهذا بحكم المادة 

فالربّان لا يُعيّنه إلا المجهز أو من يوكله توكيلًا خاصاً، ولهذا فإن وكيل السفينة لا  
ين، فيجب أن تكون إرادة التعاقد يجوز له تعيين الربان إذا كان توكيله لا يسمح له بهذا التعي

                                  
 .، المعدل والمتمم، المرجع السابق58-75، من الأمر 60المادة  1
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صادرة من المجهز شخصياً أو بتوكيل خاص صادر منه لهذا الغرض، وما يبرر ذلك خطورة 
 .1الوظائف والسلطات المخولة للربان والتي تنصرف آثارها مباشرة إلى المجهز

 ( شروط صحة التراضي: 3
على الأهلية اللازمة يشترط أن يكون عقد العمل البحري صادراً من شخصين حائزين  

 لإبرامه، وأن يكون رضا كل منهما سليما وخاليا ومن العيوب التي يمكن أن تشوب الرضا لكي
 يقع العقد صحيحا غير قابل للإبطال.

يقصد بها صلاح الشخص لكسب الحقوق وتحمل الالتزامات ومباشرة التصرفات الهلية:  -أ
وهي صلاحية الشخص لكسب  capacité de jouissanceالقانونية. والأهلية نوعان، أهلية وجوب 
وهي صلاحية الشخص لأن يباشر  capacité d'exerciceالحقوق وتحمل الالتزامات، وأهلية أداء 

بنفسه التصرفات القانونية التي يكون من شأنها أن تكسبه حقا أو تحمله التزامات على وجه 
 .2يعتد به القانون

ز كل شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يقوم باستغلال يعتبر المجهأهلية المجهز:  -1أ
ما بصفات أخرى تخوّله الحق في استعمال السفينة  .3السفينة باسمه أو بصفته مالكا للسفينة وا 

إذا كان المجهز شخصا طبيعيا فالأهلية يجب أن تكون كاملة تمكنه من الإدارة، أي أن يكون 
، أما إذا كان شخصا معنويا فيكفي أن يكون 4عامةسنة كاملة وفقا للقواعد ال 19بالغا لسن 

 .5متمتعا بالشخصية القانونية
والأشخاص المعنوية تباشر حقوقها وتقوم بالتصرفات اللازمة لها عن طريق الأشخاص  

أو الهيئات التي تمثلها كالمدير، رئيس مجلس الإدارة، الجمعية العامة طبقا لنظامها وقانونها 

                                  
، 1991لنشر والتوزيع، مصر، مدحت حافظ ابراهيم، شرح قانون التجارة البحرية الجديد، مكتبة غريب للطباعة وا 1

 .96ص
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، _عقد البيع والمقايضة دراسة مقارنة في القوانين العربية_، دار  2

  .50، ص2008الهدى للنشر والطباعة والتوزيع، الجزائر، 

  120.3، ص2001شر، مصر، هاني دويدار، الوجيز في القانون البحري، دار الجامعة الجديدة للن 

  4.، المعدل والمتمم، المرجع السابق58-75، من الأمر رقم 40المادة  

العقد والإرادة المنفردة، ديوان -العربي بلحاج، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، التصرف القانوني  5
  .83، ص1995المطبوعات الجامعية، الجزائر، 



 الفصل الول: الإطار النظري لعقد العمل البحري 

 25 

عن إرادة الشخص المعنوي، كما يجب أن يكون الشخص أو الهيئة التي الأساسي فهم يعبرون 
 .1أبرمت عقد العمل من ذوي الاختصاص طبقا للنظام والقوانين الداخلية للهيئة المستخدمة

الأهلية الواجب توافرها في العامل بصفة عامة هي أهلية أداء كاملة التي أهلية البحّار:  -2أ
 .2التصرفات والأعمال القانونية والمحددة عادة ببلوغ سن الرشد تمكن الشخص من القيام بكافة

لكن نظرا لخصوصية العمل البحري وخطورته فإن السن المطلوب للتعاقد لممارسة هذه المهنة  
من ق  386سنة أي سن الرشد الجزائي وذلك عملا بأحكام المادة  18هو بلوغ العامل سن 
مارسة مهنة بحار، يجب أن تتوفر فيه الشروط : "كل شخص يرغب في مب ج التي تنص على

هذه المادة تسلط الضوء على أهلية  3بالغا الثمانية عشرة من عمره." -المطلوبة، وأن يكون: ب
 سنة. 18البحار للتعاقد وهي صريحة في تحديد السن وهو 

ى هي أمور تدرك البالغ الرشيد، قد تؤدي إلى إعدام الأهلية أو إلعوارض الهلية:  -3أ
 نقصانها، تتمثل في:

آفة تصيب عقل الإنسان تجعله كعديم الأهلية لا يقدر على التمييز وبالتالي الجنون والعته:  
لا يستطيع القيام بالتصرفات القانونية سواء كانت في صالحه أو لا، وعليه فإن تصرفاته كلها 

ه في الحكم، وكلاهما لابد تعتبر باطلة بطلانا مطلقاً، والقانون قد ساوى بين المجنون والمعتو 
 .4أن يصدر في حقهما حكم بالحجر

نلاحظ بأن المشرع الجزائري أعطى للمعتوه حكم وساوى بينه وبين المجنون وذلك في حكم 
 .5ق م ج  42المادة 

                                  
مية، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، علاقة العمل الفردية، ديوان المطبوعات الجامعية، سليمان أح 1

  .38، ص2002الجزائر، 

 .40سليمان أحمية، المرجع نفسه، ص 2

 ، المعدل والمتمم، المرجع السابق.80-76، من الأمر رقم 386المادة  3

شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في 4
 . 43، ص2005

، المعدل والمتمم، المرجع السابق، تنص على: "لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية 58-75، من الأمر رقم 42المادة  5
  ....."من كان فاقد التمييز لصغر في السن، أو عته، أو جنون



 الفصل الول: الإطار النظري لعقد العمل البحري 

 26 

هو تبذير المال على غير مقتضى العقل والشرع، سواء كان ذلك في وجه الخير أو السفه: 
 .1، ولكن العلة في تدبير أمره لأنه يسرف في إنفاق مالهالشر، والسفيه كامل العقل

يقصد بالغفلة عدم الخبرة والمعرفة اللازمة للتصرفات المالية، ويعتبر كل من السفيه الغفلة: 
 .2ق م ج 43وذو الغفلة ناقص الأهلية بحكم المادة 

ا التي نقصد بهلا يكون الرضا صحيحا إذا كان معيبا بأحد عيوب الإرادة و سلامة الرضا:  -ب
لرضا تلك الأمور التي تلحق إرادة المتعاقدين أو كليهما فتفسد الرضا دون أن تزيله، حيث أن ا

موجود لكن الإرادة غير سليمة، هذه العيوب لم يتحدث عنها المشرع في التقنين البحري 
ت عمل الذي يحدد النظام النوعي لعلاقا 102-05الجزائري ولا في أحكام المرسوم التنفيذي 

رجوع المستخدمين الملاحين، بل اكتفى بالإشارة إلى بعض العقوبات المقررة لها، إلا أننا وبال
نت إلى القواعد العامة الواردة في القانون المدني نجد أن المشرع أعطى الحق لأي متعاقد كا

 لعقد.طال اإرادته مشوبة بأحد عيوب الإرادة )الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال( أن يطلب إب
هو عبارة عن وهم تلقائي يقع فيه المتعاقد حين إبرامه للتصرف مما يجعله يتصور الغلط:  -1ب

، كأن يعتقد المجهز أن البحار له كفاءات عالية، 3الشيء الذي تعاقد عليه على غير حقيقته
وز للمتعاقد أو أن البحار يعتقد أنه يبرم العقد مع شركة كبيرة ومشهورة والحقيقة غير ذلك. ويج

 . 4الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد أن يطالب بإبطاله
ويكون الغلط جوهرياَّ إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم 

، كأن يتعاقد بحار جزائري مع سفينة أجنبية دون أن يكون في علمه بأنّ 5يقع في هذا الغلط

                                  
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني،_النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام العقد والإرادة  1

  .157المنفردة_، المرجع السابق، ص
، المعدل والمتمم، المرجع السابق، تنص على: "كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن 58-75، من الأمر رقم 43المادة  2

  وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية...".الرشد 

، 2004عبد الرزاق دربال، الوجيز في النظرية العامة للالتزام،_مصادر الالتزام_، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  3
  .22ص

 .، المعدل والمتمم، المرجع السابق58-75، من الأمر رقم 81المادة  4

 .، المعدل والمتمم، المرجع السابق58-75، من الأمر رقم 82مادة ال  5
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قوم برحلات دورية إلى إسرائيل، فهنا البحار الجزائري لو أنه كان على علم بذلك هذه الأخيرة ت
 لما أقدم على إبرام هذا العقد.

هو تضليل المتعاقد بوسائل احتيالية، لإيقاعه في الغلط أو لاستمراره في غلط التدليس:  -2ب
اً فإن التدليس وهم بفعل واقع فيه، ويقترب التدليس من الغلط فإذا كان هذا الأخير وهماً تلقائي

. ومن صور التدليس في عقد العمل البحري انتحال عامل شخصية المجهز أو 1شخص آخر
الربان ويتعاقد مع البحارة، أو أنّ البحار يقدم وثائق مزورة تثبت كفاءته المهنية ويتعاقد مع 

ة لنقل البضائع المجهز، ويعتبر تدليسا كذلك التعاقد مع البحار على أساس أن السفينة مخصص
في حين أن نشاطها الرئيسي هو التجارة بالمواد الممنوعة، أيضا  حالة انتحال المجهز لمهمة 

 523القيادة في السفينة حيث قررت لها عقوبة الحبس وكذا الغرامة المالية طبقا لنص المادة 
 ن.، في حين أن جزاء التدليس في القواعد العامة هو قابلية العقد للبطلا2ق ب ج

ضغط يقع على أحد المتعاقدين فيولد في نفسه رهبة تدفعه إلى التعاقد، وهذا الإكراه:  -3ب 
 .3هو الإكراه المعنوي إذ يكون سببا في جعل رضا المتعاقد غير سليم

يجوز إبطال العقد إذا تعاقد شخص تحت تهديد بخطر جسيم قد يصيبه هو أو أحد أقاربه أو 
د الآخر في نفسه، كأن يتعاقد بحار مؤهل في تصليح وصيانة شرفه أو ماله، بعثه المتعاق

الماكينة مع مجهز سفينة أرغمه على التعاقد بعد أن هدده بطرد أحد أقاربه يعمل في نفس 
. كذلك يتحقق الإكراه المؤثر على التراضي باستعمال رب العمل سلطته والتعسف في 4السفينة

ضوخ لأعماله وأوامره بوسائل إكراه كالعنف مثلا ذلك من خلال حمل المتعاقد الآخر على الر 

                                  
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني_النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام العقد والإرادة  1

  .176المنفردة_، المرجع السابق، ص

(إلى 2السابق، تنص على: "يعاقب بالحبس من شهرين )، المعدل والمتمم، المرجع 80-76، من الأمر رقم 523المادة  2
دج، كل ربان يساعد برضاه، على انتحال ممارسة القيادة 100.000دج إلى 10.000( أشهر وبغرامة مالية من 6ستة )

  ."على متن سفينته. وتسلط نفس العقوبة على المجهز الشريك في الانتحال

المدني،_النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام العقد والإرادة  محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون 3
  .186المنفردة_، المرجع السابق، ص

عبد الصمد عوايل، تنظيم علاقة العمل البحري في الاتفاقيات الدولية والتشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  4
جتماعي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بن أحمد، الدكتوراه علوم في القانون الخاص، تخصص القانون الا

  .140، ص2016/2017وهران، 
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من ق ب ح والتي قضت عقوبة جزائية تمثلت في الحبس  524ونصت على هذه الحالة المادة 
 .1والغرامة المالية

بسبب  وهو في حالة ما إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة كثيراالاستغلال:  -4ب
الآخر، لما به من طيش بيّن أو هوى جامح. ومثال ذلك استغلال أحد المتعاقدين للمتعاقد 

استغلال المجهز للبحار القاصر وذلك عن طريق تكليفه بأعمال شاقة لا تناسب سنّه ولا 
 صحته، أو أن يستغله بإعطائه أجر زهيد لا يتناسب وحجم العمل الذي قام به.

للإبطال أو تعديل الالتزامات أما فيما يخص الجزاء المترتب عن الاستغلال فهو قابلية العقد 
 .2ويمكن في مجال العمل البحري تعريض المستغل لعقوبات جزائية

 ثانيا: ركن المحل في عقد العمل البحري:
يعّرف المحل بأنه الشيء الذي يلتزم المتعاقدين القيام به تجاه بعضهما البعض،   

و بالنسبة للبحار في طبيعة أ ويختلف في عقد العمل البحري بالنظر إلى طرفي العقد، فيتمثل
ه نوع أو حجم العمل الملتزم بتقديمه للمجهز، وللمجهز في الأجر أو مقدار المال الذي يقدم

 للبحار مقابل ما يحصل منه من عمل.
للمحل شروط لابد من توفرها فيه حتى يكون العقد صحيح وهي: أن يكون ممكناً، ومعيناً أو 

وأن يكون قابلًا للتعامل فيه، وغير  -المجهز-صلحة للدائن قابلًا للتعيين وأن تكون فيه م
 . 3مخالف للنظام العام والآداب العامة بالنسبة لمختلف العقود

يرتب عقد العمل البحري ثلاث التزامات رئيسية يتحملها أطرافه وتشكل عناصر لركن المحل، 
 على متن السفينة. تتمثل في الأجر والتبعية القانونية وأن يكون العمل المتفق عليه

 
 

                                  
( أشهر 6، المعدل والمتمم، المرجع السابق، تنص على: "يعاقب بالحبس من ستة )80-76، من الأمر رقم 524المادة  1

ضابط أو كل مسؤول سام أخر  دج، كل ربان أو50.000دج إلى 10.000( سنوات وبغرامة مالية من 5إلى خمس )
  ...".يتعسف في سلطته أو يأمر أو يسمح بالتعسف في السلطة تجاه شخص على متن السفينة

 .50حنان عزيرية، المرجع السابق، ص 2

 .210عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص 3
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 ( عنصر الجر: 1
الأجر في  عقد العمل البحري هو محل إلتزام المجهز، إذ يجب أن يكون قابلا للتعامل  

فيه، فالمبدأ يقضي أن يدفع صاحب العمل بالعملة المتداولة قانونا سواء كان صاحب العمل 
 2006العمل البحري لسنة . وقد تم تنظيمه دولياً بموجب إتفاقية 1مواطن أجنبي أو جزائري

من الباب الثاني المتعلق بشروط الاستخدام التي أكدت على ضرورة  2/2بموجب اللائحة 
، أما 2الدفع لجميع البحارة بإنتظام وبكامل الأجور مقابل عملهم وفقاً لاتفاقات استخدامهم

-05يذي رقم المشرع الجزائري فقد نظم كيفية دفع الأجر إلى الملاح بموجب المرسوم التنف
وما بعدها من هذا المرسوم فإن المستخدمين الملاحين  47السالف الذكر، فحسب المواد  102

سواء في النقل البحري والتجاري أو الصيد البحري يتقاضون مقابل عملهم إما أجرا قاعدياً 
ما  دخلًا ويضاف إليه فيما بعد العلاوات والتعويضات والمساهمة في النتائج عند الإقتضاء. وا 

يتناسب ونتائج العمل وهذا بالنسبة لملاحة الصيد البحري. ويكون المجهز ملزماً بدفع الأجور 
 .3أو الحصص المستحقة للملاحين بانتظام عند حلول أجل استحقاقهم

 ( عنصر التبعية القانونية: 2
حار يتميز عقد العمل البحري كسائر عقود العمل بوجود عنصر التبعية بمحل العقد، فالب 

شراف المجهز أو الربان، وهذا الأخير يعتبر الرئيس السلمي لجميع  يؤدي عمله تحت إدارة وا 
أفراد الطاقم ويمثل المجهز على متن السفينة. ولهذا الغرض، فهو يسهر على التنفيذ لعقود 
الاستخدام البحري المبرمة بين المجهز وأفراد الطاقم ويمدهم بالتعليمات الضرورية الخاصة 

 .4نفيذ العمل على متن السفينةبت

                                  
  .252سليمان أحمية، المرجع السابق، ص 1

 ، المرجع السابق.2006جور، من الاتفاقية الدولية للعمل البحري لسنة ، المتعلقة بالأ2-2اللائحة  2
 ، المرجع السابق.102-05، من المرسوم التنفيذي رقم 51إلى  47المواد من  3

 ، المعدل والمتمم، المرجع السابق.80-76، من الأمر 460المادة  4
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وفي حالة غياب الربان أو في حالة وجود مانع له في ممارسته لمهامه على متن السفينة، 
ن لم يوجد بأحد ضباط السطح حسب النظام السلمي لهؤلاء  يستبدل هذا الأخير بربان مساعد وا 

 .1الضباط وذلك إلى غاية وصول تعليمات من المجهز
 : ( عنصر مكان العمل3

يعتبر العنصر الأهم الذي من خلال نفرق بين عقد العمل البحري وعقد العمل البحري،  
نما بمكان مباشرته، طالما أن  فالعبرة في تحديد عقد العمل البحري ليس بنوع العمل المؤدى وا 
العقد وارداً على عمل يؤدى على ظهر السفينة أثناء إبحارها فإننا نكون أمام عقد عمل بحري، 

ا أياًّ كان نوع العمل المؤدى على ظهر السفينة حتى ولو كان لا يتعلق بالملاحة البحرية وهذ
نفسها، وتبعا لذلك فإن هذا العنصر يجعل من طبيب السفينة وأفراد الخدمة العامة يعتبرون 
مرتبطين بعقد عمل بحري مع المجهز، ولا يخضعون لعقد العمل البري ماداموا يمارسون عملهم 

 .2السفينة، وهذا رغم أن طبيعة عملهم ليست لها علاقة بالملاحة البحرية على ظهر
 ثالثا: ركن السبب في عقد العمل البحري: 

يقصد به الغاية أو الغرض الذي يسعى كل متعاقد إلى تحقيقه من وراء تحمله الالتزام.  
ر ويضاف إليه وسبب التزام كل متعاقد في عقد العمل البحري يتحدد بالتزام المتعاقد الآخ

الباعث الشخصي الذي دفع كل متعاقد إلى التعاقد، فمعنى ذلك أن سبب التزام البحار بالعمل 
شراف وتبعية المجهز أو الربان الذي ينوب عنه هو الأجر، وبالمقابل فإن سبب  تحت إدارة وا 

 .3التزام المجهز بالأجر هو عمل البحار
ي أي عقد بما فيه عقد العمل البحري يجب وقد أكد المشرع الجزائري على أن السبب ف 

أن يكون مشروعاً، ومشروعية السبب في عقد العمل البحري تكمن في مكان تنفيذ الأعمال 
والأشغال وفقاً لما نص عليه القانون، أي يجب أن تكون غاية العمل على متن السفينة هي 

نه في حالة مخالفة ذلك يقع تأمين سلامة الرحلة البحرية، وكل ما له علاقة بهذه الرحلة، لأ

                                  
 ، المعدل والمتمم، المرجع نفسه.80-76، من الأمر 461المادة  1

 .102مدحت حافظ إبراهيم، المرجع السابق، ص 2

 .94، ص نفسهمدحت حافظ إبراهيم، المرجع    3
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من ق م ج التي قررت البطلان إذا تبين أن سبب العقد كان غير  97العقد باطلا لنص المادة 
 .1مشروع

 الفرع الثاني: آلية إبرام عقد العمل البحري.
لعقد العمل البحري ركن خاص وهو الكتابة، حيث تعتبر "ركن" لأنها شرط للانعقاد  

 " لأنها تخص عقد العمل البحري دون غيره من عقود العمل الأخرى.وليس الإثبات، و "خاص
 أولا: اشتراط الشكلية في عقد العمل البحري: 

 الأصل في العقود الرضا والإستثناء الشكلية، فأحياناً ما يشترط المشرع الكتابة في 
د العمل العقود دون الرسمية، وذلك بهدف توفير الحماية لطرفي العقد كما هو الحال في عق

 البحري لاسيما البحار باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة.
 شكل والإثبات:التمييز بين ال -1

ي إذا اشترط القانون مُحرراً ما لإثبات نوع معين من العقود، فإن المحرر لا يعتبر ف 
ار المتعاقد هذه الحالة ركناً من أركان العقد، فإذا تم العقد رغم اشتراطه الكتابة للإثبات فإن إقر 

 يقوم مقام الدليل الكتابي.
أما إذا اشترط القانون شكلًا مُعيناً يفرغ فيه العقد، فهذا الشكل يعتبر ركناً لا يتم بدونه  

 . 2التصرف بالتعاقد، ولا يغني عنه إقرار الشخص بصدور العقد منه
 وقف المشرع الجزائري من الشكلية في عقد العمل البحري:م -2

ع إنعقاد عقد العمل البري بطريقة كتابية أو شفهية وهذا ما أكده في نص أجاز المشر   
: "تنشأ علاقة العمل المتضمن علاقات العمل بنصها على 11-90من القانون  08المادة 

بعقد كتابي أو غير كتابي. وتقوم هذه العلاقة على أية حال بمجرد العمل لحساب مستخدم 

                                  
، المعدل والمتمم، المرجع السابق، تنص على: "إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع 58-75، من الأمر رقم 97المادة  1

  أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا.".
 .86ليسي، المرجع السابق، صزهور ف 2



 الفصل الول: الإطار النظري لعقد العمل البحري 

 32 

لطرق والوسائل الممكنة كالبيّنة واليمين وشهادة الشهود ويمكن أيضاً إثباته بكافة ا ما."،
 .1وغيرها
لكن عند تنظيمه لعلاقة العمل البحري نجده يذهب إلى عكس ما ذهب إليه في تنظيمه  

ليس لعلاقة العمل البري، فجعل من الكتابة في عقود العمل البحرية شرط لازم لإنعقاد العقد و 
 المؤرخ في 80-76لأحكام الواردة في الأمر رقم مجرد وسيلة لإثباته، وهذا ثابت با

 102-05المعدل والمتمم والمتضمن القانون البحري، والمرسوم التنفيذي رقم  23/10/1976
الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين  26/03/2005المؤرخ في 

 لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري، كما يلي:
 "يتعين على المجهز: إعداد عقود توظيف كتابية للبحارة."ز من ق ب: /428نص المادة  -

أي أن المشرع جعل شرط الكتابة في العقد إلتزاما يقع على عاتق المجهز أو الربان بإعتباره 
من القانون نفسه تنص  388ممثل عن المجهز هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد المادة 

بحار بالقيد في سجل رجال البحر الموجود لدى السلطة الإدارية البحرية "تثبت صفة العلى: 
وقيد رجال البحر هو عبارة عن إجراء يكمن في قيد البحار أو أي شخص آخر  المختصة."،

يعمل في خدمة السفينة في دفتر الطاقم والذي يجب أن يكون بحوزة كل سفينة على متنها 
بحرية المختصة، ويجب أن يتضمن دفتر طاقم السفينة طاقم مأجور وذلك من طرف الإدارة ال

على أسماء وألقاب كل فرد من أفراد الطاقم وتاريخ ومكان ولادته وجنسية ورقم ومكان تسجيله 
وشروط توظيفه ومهنته على متن السفينة، وتجدر الإشارة إلى أنه يجب على الإدارة البحرية 

ذلك بعد القيام بالتحقيقات الضرورية المتعلقة المختصة أن تضع تأشيرتها على دفتر الطاقم و 
 .2منها خصوصا بصلاحية عقود العمل البحري والتي يجب أن تكون على متن كل سفينة

"تبدأ علاقة عمل المستخدمين : 102-05من المرسوم التنفيذي رقم  08نص المادة  -
إبرام عقد توظيف  الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري ابتداءً من

                                  
بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري، علاقات العمل الفردية والجماعية، دار الريحانة للنشر والتوزيع،  1

  .71، ص2007الجزائر، 
أكثر ، المعدل والمتمم، المرجع السابق. يتم توضيحه والتفصيل فيه 80-76، من الأمر رقم 405، 403، 402المواد  2

  في الجانب التطبيقي.
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، من السند القانوني المذكور يتضح أن الكتابة شرط واقف لنفاذ العقد وبدونها لا 1مكتوب."
يمكن القول بوجود علاقة عمل بين المجهز والبحار قبل وضع هذه العلاقة ومعالمها في الشكل 

يحدد نموذج  الذي 18/04/2006المكتوب المحدد قانونا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
عقد توظيف المستخدمين الملاحين للنقل البحري والتجاري، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ 

 .2المحدد لنموذج عقد توظيف المستخدمين الملاحين للصيد البحري 21/09/2006في 
يُستخلص من هذه الأحكام القانونية التي أوردها المشرع، أنها ليست سوى تأكيداً منه على أن 

نما لإنعقاده، فالهدف من إشتراطها هو ا لكتابة هي شرط أساسي ليست فقط لإثبات العقد وا 
حماية البحارة بإعتبارهم الطرف الضعيف في العلاقة التي تجمع بينهم وبين المجهز، كما أن 
إشتراط القيد في دفتر الطاقم هدفه توفير حماية أكثر وذلك لتمكين السلطة البحرية المختصة 

 .3اقبة فيما يخص عقود العمل وشروط التشغيلمن المر 
 ثانيا: إثبات عقد العمل البحري في القانون الجزائري: 

ما انطلاقاً من فكرة تجارية عقد العمل البحري المستمدة من نظرية الأعمال المختلطة ك 
سبق الذكر، فإن طرق إثباته تختلف من المجهز إلى البحار، على اعتبار أن العقد يعتبر 

 اريا من طرف المجهز ومدنيا من طرف البحار.تج
 ثبات عقد العمل البحري من طرف المجهز:إ -1

في العديد من المواقف يوجه المشرع الجزائري للمجهز خطاباً يتعلق بإلزامية الكتابة   
في عقود العمل البحري، واعتبارها التزاما يقع على عاتقه ومخالفة هذا الالتزام يترتب عليه 

زائية، والغاية من ذلك حماية مصلحة البحار العامل فصفة هذا الأخير لا تثبت إلا عقوبة ج
بالقيد في سجل رجال البحر الموجود لدى السلطة الإدارية البحرية المختصة، فهذا القيد يمنح 

 .4البحار حق الاستفادة من الأحكام الواردة في القانون البحري

                                  
 ، المرجع السابق.102-05، من المرسوم التنفيذي رقم 08المادة  1
 .84، ص01أنظر الملحق رقم  2
 .436، ص1991جلال وفاء محمدين، المبادئ العامة في القانون التجاري والبحري، الدار الجامعية، لبنان،  3
م، المرجع السابق، تنص على: "وبمجرد التسجيل، يخضع البحار ، المعدل والمتم80-76، من الأمر 389/2المادة  4

  لأحكام هذا الأمر".
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بة للبحار إثباته بغير الكتابة لأن العقد يعتبر مدنيا بالنسوعليه فإن عقد العمل البحري لا يجوز 
 وبذلك لا يجوز للمجهز إثباته ضد البحار بطرق الإثبات التجارية وذلك خلافا لقاعدة حرية

 الإثبات في المواد التجارية.
 ثبات عقد العمل البحري من طرف البحار: إ -2

فهو لا يضارب على جهود أحد ولا يعتبر عقد العمل البحري مدنيا من جانب البحار،  
 .1يتوسط في تبادل أي شيء فهو يحصل على رزقه من مساعيه البدنية

أن  وعليه فإن البحار يسلك في إثباته لعقد العمل البحري تجاه المجهز المسلك التجاري مادام
مواد ال العقد تجاريا بالنسبة لهذا الأخير، ومن ثمة فالبحار يعتمد على مبدأ حرية الإثبات في

 التجارية، أما ضده فتطبق قواعد الإثبات المدنية باعتباره طرف مدني.
 ثالثا: البيانات الإلزامية في عقد العمل البحري: 

إن عقد العمل البحري مهما كانت طبيعته سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة  
كذلك من اتفاق الطرفين فهو يخضع في مضمونه لنصوص قانونية وبنود مستمدة من القانون، و 

وكذا أحكام الاتفاقيات الدولية الصادرة بهذا الشأن، فقد نصت اتفاقية العمل البحري لسنة 
على ضرورة أن يتضمن عقد العمل البحري بعض البيانات الأساسية، أهمها تحديد  2006

يد على نوع العمل المؤدى على متن السفينة، حق الملاح في إرجاعه إلى أرض الوطن، التأك
الخدمات المتعلقة بحماية الصحة والحماية الاجتماعية التي يجب أن تضمن للملاح من طرف 

 .2المجهز، وكذا بعض البيانات المتعلقة بالاتفاقيات الجماعية المعتمدة أثناء إبرام العقد
-05من المرسوم التنفيذي  11أما في التشريع الجزائري فقد اشترط المشرع البحري في المادة 

السالف الذكر ضرورة توافر مجموعة من البيانات لا يصح العقد بدونها بحيث نصت  102
 : "يجب أن يتضمن عقد التوظيف على الخصوص البيانات الآتية:على
 اسم مجهز السفينة وعنوان شركته وموطنه، -

                                  
ن العطير، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، دراسة مقارنة، مكتبة دار ثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، سحعبد القادر  1

  .198، ص2000
 .76المرجع السابق، ص رموني،زهرة ج 2
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 تعريف المستخدمين. -
 فينة،الوظيفة الواجب القيام بها على متن الس -
اء العقد بالنسبة ف بالنسبة للعقود ذات مدة محددة وغير محددة، وتاريخ انتهتاريخ التوظي -

 للعقود ذات مدة محددة،
 ود ذات مدة غير محددة،مدة فترة التجربة بالنسبة للعق -
حسب نظام الحصة،  قتضاء، وفي حالة الأجرالأجور والتعويضات المرتبطة به، عند الا -

صة المستخدمين الملاحين المعنيين في حالة مستخدمين حساب الدخل الواجب توزيعه وكذلك ح
 هذه البيانات المذكورة منها ما يخص المجهز ومنها ما يخص البحار.، 1ملاحين صيادين."

 تتمثل هذه البيانات فيما يلي:ص المجهز: البيانات التي تخ -1
 إذا كان شخص طبيعي يذكر اسمه ولقبه، -
 ذكر اسم الشركة،إذا كان شخص معنوي كالشركة يجب  -
 عنوان الشخص الطبيعي أو مقر الشركة. -
 تتمثل هذه البيانات فيما يلي:لبيانات التي تخص البحار)الملاح(: ا -2
 اسم ولقب المستخدم الملاح، -
 صفة البحار، -
 تاريخ ومكان الازدياد، -
 رقم التسجيل، -
 .2ميناء التسجيل -
قد العمل البحري في صورته النهائية موقع من عأي ومعناه تحرير العقد، الحكم النهائي:  -3

الطرفين ومذكور فيه مكان وتاريخ الإمضاء، وتجب الإشارة إلى أن عدد نسخ العقد يختلف 
من عقود عمل البحارة على متن سفن النقل البحري أو التجاري إلى عقود عمل البحارة على 

 متن سفن الصيد.
                                  

 ، المرجع السابق.102-05المرسوم التنفيذي رقم  ، من11المادة  1
ملحق القرار الوزاري المشترك المحدد لنموذج عقد توظيف المستخدمين الملاحين لسفن النقل  نموذج عقد توظيف، من 2

  البحري والتجاري، المرجع السابق.
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النقل البحري أو التجاري، يجب أن يحرر عقد فيما يخص عقود العمل على متن سفن  -
، وتسلم نسخة أخرى للمجهز وأخرى 1( نسخ تسلم واحدة للمستخدم البحار3التوظيف في ثلاث )

 للإدارة البحرية المختصة.
( نسخ 4فيما يخص عقود العمل على متن سفن الصيد، فيجب أن يحرر العقد في أربعة ) -

 .2تسلم واحدة وجوبا للبحار
لبحري العقد حيز التنفيذ ابتداءً من تبليغه للإدارات المكلفة بالشؤون البحرية والصيد ايدخل 

 المختصة إقليميا.
 المبحث الثاني: الآثار القانونية لعقد العمل البحري

 يولد عقد العمل البحري آثار بالنسبة لأطرافه تتصل اتصالا وثيقا بتنفيذ العقد وهي 
ا تتفق رافه، هذه الالتزامات تختلف من المجهز إلى البحار إلا أنهالإلتزامات المتبادلة بين أط

ل العام في أن مرجعها القانوني التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية )المطلب الأول(، والأص
ين بأن لكل بداية نهاية، فهذا العقد هو الآخر له نهاية تضع حد لتلك الالتزامات المتبادلة 

يعته، فلا يمكن تصور الديمومة له حتى ولو كان غير محدد المدة طرفيه مهما كانت طب
 )المطلب الثاني(. 

 المطلب الول: الإلتزامات المترتبة عن عقد العمل البحري
عقد العمل البحري من العقود الملزمة للجانبين، يرتب التزامات متقابلة في ذمة طرفيه،  

اب الثاني منه والمعنون بالإلتزامات نص عليها ق ب ج صراحة في الفصل الثاني من الب
سابق الذكر، بما  102-05المتبادلة لرجال البحر والتجهيز، وكذا في المرسوم التنفيذي رقم 

يفيد أن هذه الالتزامات مصدرها القانون كما سبق الذكر، ونظرا لأهميتها ولاعتبارها من النظام 
الذي يحدد  18/04/2006المؤرخ في  العام أكد عليها المشرع في القرار الوزاري المشترك

نموذج عقد توظيف المستخدمين الملاحين للنقل البحري والتجاري، وكذا القرار الوزاري المشترك 

                                  
خدمين الملاحين للنقل البحري والتجاري، ، من ملحق القرار الوزاري المشترك المحدد لنموذج عقد توظيف المست11المادة  1

  .نفسهالمرجع 
، من ملحق القرار الوزاري المشترك المحدد لنموذج عقد توظيف المستخدمين الملاحين في الصيد البحري، 09المادة  2

  المرجع السابق.
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المحدد لنموذج عقد توظيف المستخدمين الملاحين للصيد البحري،  21/09/2006المؤرخ في 
وبذلك يكون مصدرها العقد  وجعلها بيانات إلزامية في العقد لا يصح هذا الأخير دون ذكرها

 المبرم بين البحار والمجهز، وفيما يلي نوضحها كلّ في فرع مستقل.
 الفرع الول: إلتزامات مجهز السفينة.

تقع على عاتق المجهز التزامات نابعة من العقد الذي أبرمه مع البحار، تعتبر من  
ا كان من شأن هذه المخالفة توفير النظام العام لا يجوز مخالفة ماأورده القانون بشأنها إلا إذ

، فالالتزامات وجدت كي تخفف مشاق العمل على البحار، وعليه 1رعاية وحماية أكبر للبحار
 ، وتتمثل هذه الالتزامات أساسا في:2فإن إغفال العقد لأي منها لا يعفي المجهز منها

 أولا: الالتزام بدفع أجر البحار: 
ن لم يكن اتفاق يلتزم المجهز بأداء أجر البحار   في المكان والزمان المحدد في العقد وا 

بهذا الخصوص ففي المكان والزمان الذي يقضي بهما العرف البحري، وقد نظمت هذه المسألة 
: "يتعين على مجهز السفينة دفع بنصها على 102-05من المرسوم التنفيذي  49المادة 

تظام عند حلول أجل استحقاقهم طبقا الأجور أو الحصص المستحقة للمستخدمين الملاحين بان
: "يجب على بدورها نصت على 88المادة  ،3" 11-90من القانون رقم  88لأحكام المادة 

 .4المستخدم دفع الأجور لكل عامل بانتظام عند حلول أجل استحقاقه" 
ينص الأصل في تحديد الأجر متروك لإرادة المتعاقدين إذا لم يتعرض القانون لتحديده، فإذا لم 

العقد على مقدار الأجر طبق عرف الجهة التي حصل فيها الاستخدام، فإذا لم يكن ثمة عرف 
-05. بخصوص المشرع الجزائري فقد حسم الأمر في المرسوم التنفيذي 5تولى القضاء تحديده

 11و  08سالف الذكر بنصه على إلزامية تحديد قيمة الأجر كتابةً في العقد) المادتين  102

                                  
 ،106كمال حمدي، عقد العمل البحري، المرجع السابق، ص 1
 .88، ص2007، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، حسن موسى طالب، القانون البحري 2
 ، المرجع السابق.102-05، من المرسوم التنفيذي رقم 49المادة  3
 ، المرجع السابق.11-90، من القانون رقم 88المادة  4
 .244كمال حمدي، القانون البحري، المرجع السابق، ص 5
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وم(، وبموجب نفس المرسوم فإن الأجر إما أن يكون محدد المقدار أو أن يكون دخل من المرس
 يتناسب ونتائج العمل.

زيادة على هذا فالأجر يدفع للبحار بذاته، ولكن في بعض الحالات قد تفرض بعض  
الظروف بحكم خصوصية العمل البحري أن تطول الرحلة، أو أن ترسو السفينة في أحد الموانئ 

ية مما يحول دون إمكانية تمكن البحار من الوفاء بالاحتياجات المعيشية لأسرته، الأجنب
دلا بوبالتالي، يمكن لذوي حقوق البحار)أي أفراد أسرته التي يعيلها مثلا( أن يتقاضوا الأجر 

لك ، يمكن كذ102-05من المرسوم التنفيذي رقم  48/1من هذا البحار طبقا لنص المادة 
من نفس  48/2ى تسبيق أجره إذا اقتضى الأمر ذلك طبقا لنص المادة للبحار أن يحصل عل

 المرسوم.
إضافة للحد الوطني الأدنى المضمون للأجر، تقررت بعض المبادئ لتقرير حماية  

دأ أ من القانون البحري(، مب/73الأجر، أهمها: مبدأ امتياز الأجور عن بقية الديون)المادة 
طلان التنازل عن (، ومبدأ ب11-90من القانون رقم  90مادة عدم قابلية الحجز على الأجر)ال

 (.11-90من القانون  136الأجر)المادة 
ثانيا: الإلتزام بتوفير متطلبات العمل البحري )أماكن إقامة البحارة، غذاء البحار، الزي 

 البحري(: 
حية يلتزم المجهز بإيجاده أماكن مناسبة لإيواء البحارة تتوافر فيها الشروط الص 

والمعيشية التي تخفف عنهم مشاق العمل البحري وهو أمر بديهي، والتزام قائم منذ قيام النقل 
. حيث نجد مواد القانون البحري الجزائري نصت على هذا الالتزام بحيث جاء في نص 1البحري
: "يتعين على المجهز أن يضع تحت تصرف البحارة على متن السفينة ما يلي 439المادة 

ضاءة وتدفئة وذلك مساكن م عدد الساكنين وهي  بنسبةهيأة على شكل مناسب وذات تهوية وا 
  .2مخصصة لاستعمالهم فقط"

                                  
 .181السابق، ص العطير، باسم محمد ملحم، المرجع حسن عبد القادر 1
 ، المعدل والمتمم، المرجع السابق.80-76 رقم ، من الأمر439المادة  2
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كذلك يلتزم المجهز أثناء السفر بغذاء البحار في السفينة دون مقابل، وهذا التزام تفرضه  
بغذاء . والتزام رب العمل 1طبيعة العمل البحري الذي يؤدى غالبا في السفينة عرض البحر

البحار قاصر على فترة السفر، وهو التزام يتعين تنفيذه عينا، ولا يجوز للبحار أن يطلب دفع 
قيمة الغذاء نقدا على أن يتكفل هو بذلك، وعند عدم تناول البحار للغذاء الذي اعد له لا يكون 

من ق ب ج على  433. في هذا الصدد تنص المادة 2له الحق في الحصول على تعويض
تزويد البحارة بالمؤونة المجانية حسب صفة ومدة الرحلة وذلك طيلة مدة قيدهم في دفتر وجوب 

. ويجب 3طاقم السفينة، أما فيما يتعلق بالسفن الساحلية فهنا يستطيع المجهز دفع المقابل نقدا
أن تكون هذه المؤونة سليمة وبكمية كافية وجيدة وذات قيمة مغذية ومتنوعة بما فيه الكفاية، 

ى أن تسلح السفن بالمنشآت والتجهيزات الكافية والملائمة لخزن المؤن ومعالجتها وخدمة عل
 .4المطبخ والمائدة على متن السفينة

 06إضافة إلى هذا نص المشرع على ضرورة إرتداء البحار للزي البحري في المادة  
ز أن يقدم هذا المذكور سابقا، وبالمقابل يتعين على المجه 102-05من المرسوم التنفيذي 

الزي للبحار إبتداءً، فمن حق البحار أن يحصل على بدلات للشغل وأخرى للوقاية، وبشكل 
مجاني، وان تتناسب البدلة مع طبيعة العمل، ولا يجوز للمجهز أن يقدم النقود للبحار بدل 

ك للبحار . أما بالنسبة للباس الموحد الذي يحق كذل5البدلة بل يجب عليه أن يقدم البدلة عينها
أن يحصل عليه كل سنة، فيتحمل البحار نصف مصاريف هذا الزي، والذي يقتطع من راتبه 

 .6لمدة ستة أشهر على الأكثر

                                  
 .220، ص2007مصطفى كمال طه، القانون البحري، دار الفكر الجامعي، مصر،  1
 .256كمال حمدي، القانون البحري، المرجع السابق، ص 2
 السابق.، المعدل والمتمم، المرجع 80-76، من الأمر رقم 433المادة  3
 ، المعدل والمتمم، المرجع نفسه.80-76، من الأمر رقم 434/2المادة  4
 .نفسه، المعدل والمتمم، المرجع 08-76، من الأمر رقم 447/1المادة  5
 .نفسه ، المعدل والمتمم، المرجع80-76، من الأمر رقم 448المادة  6
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 ثالثا: الإلتزام بضمان سلامة البحار: 
ه يكون ذلك من زاويتين، بأن يوفر المجهز سفينة صالحة للملاحة وكفاءة طاقمها وكفايت 

صحته عن طريق ضمان حقه في العلاج من جهة أخرى،  العددية من جهة وبالحرص على
 وفي هذا حرص على سلامة الطاقم وما على السفينة من أشخاص وحمولة أيضا.

من ق ب ج فالمجهز ملزم  بتأمين سفينة صالحة للملاحة  574و 428/1طبقا للمادتين 
العمل بها، وبصفة  ومتوفرة على الأمن والتسليح والتجهيز وذلك بالمطابقة مع الأنظمة الجاري

عامة أن تكون صالحة للاستخدام المخصصة له بمعنى أنه إذا كانت السفينة خاصة بنقل 
 .1المسافرين فلا يستخدمها لنقل البضائع والعكس صحيح

أما فيما يخص تأمين طاقم كاف من حيث العدد والكفاءة فإن القانون يوجب على  
و كفاءة وبعدد كاف للقيام بالمهام الضرورية المجهز بأن يكون على متن كل سفينة طاقم ذ

 .2على متن السفينة وذلك طبعا حسب نوع الملاحة التي تقوم بها هذه الأخيرة
إضافة إلى هذا من حق البحار أن يحصل على العلاج في حالة مرضه خلال رحلته في 

مجهز أن من ق ب ج ، وقبل ذلك، يكون من التزامات ال 429البحر، وهو ما أكدته المادة 
يُخضع البحار للفحوصات الطبية الضرورية، أي أن يمرض البحار بمناسبة خدمته في السفينة 
أثناء رحلتها، وبالتالي يكون المرض بسبب عمله في السفينة، أي أن تتوفر علاقة السببية بين 
ذا توفي البحار، فيجب  المرض وخدمة السفينة حتى يلتزم المجهز بعلاج البحار المريض وا 
عادة جثمانه إلى وطنه، سواء أكانت الوفاة على  على المجهز أن يتحمل مصاريف جنازته وا 
السفينة أو في البر أو في بلد أجنبي، وكان وقت الوفاة على عاتق المجهز طبقا للمادتين 

 .3من ق ب  ج 432و 431

                                  
 .46، ص2004ر الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، العربي بوكعبان، الوجيز في القانون البحري الجزائري، دا 1
، المتعلقة بمستويات تزويد 2/7، تقابلها اللائحة المرجع السابق ،، المعدل والمتمم80-76ب، من الأمر رقم /428المادة  2

  ، المرجع السابق.2006السفن بالأطقم، الاتفاقية الدولية للعمل البحري لسنة 
 .150ق، صوسيلة أريوط، المرجع الساب 3
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 رابعا: الإلتزام بإعادة البحار إلى الوطن: 
بإعادة البحار إلى الميناء الذي تم تعييه فيه أو إلى  يقصد بهذا الالتزام قيام المجهز 

. وقد نص 1الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد، وذلك إذا انقضى العقد وهو في الخارج
المشرع الجزائري على أن الالتزام بإعادة البحار للوطن قاصر على البحارة العاملين على السفن 

ذا ما التحق بحار جزائري بالعمل على سفينة أجنبية 2أجانب الجزائرية، جزائريين كانوا أم  ، وا 
نما لقانون علم  فإنه لا يخضع لأحكام عقد العمل البحري التي وردت في القانون الجزائري وا 
السفينة التي يعمل بها. والترحيل حق للبحارة جميعا دون تفرقة بين الربان أو ضابط الملاحة 

 .3ال السطحأو المهندسين البحريين أو عم
ويرجع سبب ترحيل البحار لموطنه إلى اعتبارين أساسين: الأول اعتبار إنساني، إذ يجب 
حماية البحار من ضرر تركه في بلد أجنبي وهو لا يحمل المال اللازم للعودة للوطن، وقد لا 
رة يجد عملا فيه يرتزق منه. أما الثاني فهو اعتبار قومي، فكثيرا ما تستعين الدولة بالبحا

 .4الوطنيين في أوقات الأزمات والحروب مما يقتضي رجوعه وتواجده في أرض الوطن
 خامسا: الإلتزام بالتأمين والضمان الاجتماعي للبحار: 

فيما يخص التأمين وبالرجوع إلى أحكام القانون البحري نجده يتضمن إلتزاما يقع على  
لعمل وضد فقدانه لكفاءته في ممارسة عاتق المجهز يتمثل في تأمين حياة البحار ضد حوادث ا

مهنة بحار على إثر وقوع حادث عمل أو مرض مهني، وضد أمتعته الشخصية على إثر غرق 
، 5السفينة أو إشتعال النيران فيها أو في أي حالة طارئة أو قوة قاهرة وذلك خلال الرحلة البحرية

على ضرورة تعويض البحار التي نصت  2006وهو ما جاءت به إتفاقية العمل البحري لسنة 

                                  
 .023كمال حمدي، القانون البحري، المرجع السابق، ص 1
 ، المعدل والمتمم، المرجع السابق.80-76، من الأمر 450و 449المادتين  2
 .310ص القانون البحري، المرجع السابق،كمال حمدي،  3
 .147، ص2012قية والأدبية، لبنان، محمد نعيم علوة، موسوعة القانون الدولي العام )القانون البحري(، مكتبة زين الحقو  4
، من النظام الداخلي لمؤسسة 126، تقابلها المادة ، المعدل والمتمم، المرجع السابق80-76، من الأمر 430المادة  5

  .119، ص31المينائية "جن جن"، أنظر الملحق رقم 
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في حالة فقد السفينة أو غرقها عن طريق دفع مالك السفينة تعويضا لكل بحار على متنها 
 .1لمواجهة البطالة الناتجة عن فقد السفينة أو غرقها

فالتأمين على الأشخاص هو اتفاقية احتياط بين المؤمن له والمؤمن، يلتزم المؤمن بموجبها 
للمستفيد المعين مبلغا محددا رأسمال كان أو ريع، في حالة تحقق الحادث بأن يدفع للمكتتب أو 

أو عند حلول الأجل المنصوص عليه في العقد، ويلتزم المكتتب بدفع الأقساط حسب جدول 
، فالمؤمن في عقد العمل البحري هو المجهز والمؤمن له هو البحار أما 2استحقاق متفق عليه

، ففي حالة وقوع حادث للبحار مثلا يحصل البحار على مبلغ المستفيد فهم ذوي حقوق البحار
التأمين من شركة التأمين بالإضافة إلى التعويض الذي يتوجب على الغير المسؤول دفعه 

 للمؤمن له أو ذوي حقوقه.
أما فيما يخص نظام الضمان الاجتماعي فإن البحارة مشمولين به طبقا لما جاءت به  
كر بنصها على: "يخضع المستخدمون سابق الذ 102-05تنفيذي من المرسوم ال 59المادة 

ريع الملاحون لسفن النقل البحري والتجاري والصيد البحري لنظام الضمان الاجتماعي طبقا للتش
والحقوق  والتنظيم المعمول بهما." وبذلك مكّن المشرع الجزائري البحارة من الإستفادة من المزايا

 ت الاجتماعية التي يخضع لها العمال البريون.المقررة في قوانين التأمينا
 الفرع الثاني: التزامات البحار.

في مقابل الحقوق التي يحصل عليها البحار، والتي تعد التزامات تقع على مجهز  
قع تالسفينة، يرتب عقد العمل البحري الذي يبرمه مع هذا الأخير مجموعة من الالتزامات التي 

 يتم توضيحها كما يلي:على عاتق البحار، والتي 

                                  
 .2006عمل البحري لسنة الدولية لل تفاقيةالامن  ،المتعلقة بتعويض البحار في حالة فقد السفينة أو غرقها ،6-2اللائحة  1
، الصادر في 13العدد ،تعلق بالتأمينات، ج ر ج جي ،1995جانفي  25، المؤرخ في 07-95 رقم ، من الأمر60المادة  2

 .، المعدل والمتمم1995مارس  08
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 أولا: الإلتزام بأداء العمل المتفق عليه: 
يلتزم البحار بأن يؤدي العمل المتفق عليه في عقد العمل البحري وبالكيفية المحددة  

 .1فيه، فيتعين عليه أن يباشر العمل بنفسه دون أن ينوب عنه غيره في القيام به
 : " يتعين على البحار:من ق ب ج على ما يليالفقرة "أ"  415وفي هذا الإطار تنص المادة 

ن يقوم بعمله ضمن نطاق العناية المطلوبة، وذلك رغبة في إنجاز مهام السفينة على الوجه أ -
 الأفضل...".

هذا ما يعني أنه يتعين على البحار أن يبذل في القيام بعمله عناية الشخص المعتاد،  
تزم به كل من البحارة، ويجب أن يكون العمل وعلى الربان أن يحدد مضمون العمل الذي يل

مذكورا على وجه محدد في العقد المبرم مع البحار، كما يجب بيان طبيعة هذا العمل في دفتر 
 .2أسماء البحارة

 ثانيا: إلتزام البحار بطاعة رؤسائه: 
نما هو التز   ام التزام البحار بالطاعة لرؤسائه في العمل ليس أمرا إتفاقيا أو عرفيا وا 

من ق  465، لهذا نجد المادة 3قانوني تحتمه طبيعة العمل البحري والمخاطر التي تحيط به
ب ج تنص على أنه: "يجب على أفراد الطاقم أن يحترموا رؤساءهم ويثقوا بهم وأن يمتثلوا 

 لتعليماتهم وأن يراعوا بدقة أنظمة الخدمة على متن السفينة.".
 رئيس التزام فرضه القانون ولابد من الرضوخ له إلاوبالتالي طاعة المرؤوس لأوامر ال 

 إذا كان يتعارض ويخالف مخالفة واضحة للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، وهذا ما تنص
من ق ب ج التي جاء فيها: "غير أن البحار من أفراد الطاقم، يجب ألا  466/2عليه المادة 

ل الفة واضحة للتشريع والتنظيم الجاري العمينفذ أوامر رؤسائه عندما تشكل هذه الأوامر مخ
 بهما.".

                                  
بحرية(، منشورات الحلبي الحقوقية، محمد فريد العريني، محمد السيد الفقي، القانون البحري )السفينة، أشخاص الملاحة ال 1

  .287، ص2011لبنان، 
 .200سابق، صالمرجع الجلال وفاء محمدين،  2
 .173سابق، صالمرجع العبد القادر حسن العطير، باسم محمد ملحم،  3
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من جهة أخرى فإن رب العمل يتقيد بنطاق العمل المتفق عليه، فلا تجب على البحار  
إطاعة أوامر لا تتفق مع العمل المتفق عليه فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يكون فيها لرب 

ما لا تجب تلك الطاعة إذا كان الأمر مخالفا العمل تكليف البحار بعمل غير المتفق عليه، ك
 .1للنظام العام والآداب العامة أو كان في إطاعته ما يعرض البحار للخطر

 ثالثا: الإلتزام بالمحافظة على السفينة وتجهيزاتها: 
يلتزم العامل )البحار( أثناء أدائه لعمله بالمحافظة على وسائل العمل والأدوات  

فقرة "و" من ق ب ج حيث جاء فيها:  415، نصت عليه المادة 2يهالضرورية المسلمة إل
 "يتعين على البحار...أن يحافظ على السفينة وتجهيزاتها...".

إذ يتوجب عليه الاعتناء بالآلات والأدوات والوسائل الأخرى التي وضعت تحت تصرفه من 
ا او إتلافها بخطأ قبل المجهز والسهر على حفظها، وفي حالة فقدانها أو إلحاق الضرر به

 .3البحار، يتعين عليه تعويض الضرر للمجهز
 رابعا: الإلتزام بالمشاركة في الإنقاذ في حالة خطر: 

لا يتضمن عقد العمل البحري في ذاته التزام البحار بالإنقاذ والمساعدة في حالة الخطر  
نما هو التزام قانوني يفرض تلق ائيا على البحار دون سواء السفينة أو الشحنة أو الركاب، وا 

 .4انتظار تكليف بذلك
من التقنين البحري الجزائري على: " يتعين على  420وبهذا الخصوص نصت المادة  

البحار القيام بجميع الأعمال الإضافية التي أمر بها الربان في ظروف القوة القاهرة أو تلك 
ة في خطر، أو في ظرف التي تصبح فيها سلامة السفينة أو الأشخاص المبحرين أو الشحن

يكون فيه للربان وحده حق تقديرها. ويجب على البحار أن يشارك أيضا في عملية إنقاذ السفن 
 334الأخرى أو الأشخاص المعرضين للخطر أو المشرفين على الغرق."، كما نصت المادة 
جود من نفس القانون على: "يتعين على كل ربان سفينة أن يقدم يد المساعدة لكل شخص مو 

                                  
 .340كمال حمدي، القانون البحري، المرجع السابق، ص 1
 .81بشير هدفي، المرجع السابق، ص 2
 ، المعدل والمتمم، المرجع السابق.80-76الأمر رقم ، من 421المادة  3
 .24إيمان الجميل، المرجع السابق، ص 4
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في البحر ويوشك على الهلاك وبذلك بدون أن يعرض سفينته وطاقمه ومسافريه لخطر 
جدي..."، هاتين المادتين سابقتي الذكر تؤكدان على أن المساعدة والإنقاذ في البحر هي 

 .1واجب والتزام قانوني يترتب على مخالفته جزاء جنائي
 خامسا: الإلتزام بالمحافظة على السر المهني: 

ب على البحار العامل في سفينة معينة أن يحفظ أسرارها سواء ما تعلق بكيفية العمل وج 
أو بوسائله...وألا يقوم بإطلاع الغير عليها إلا بإذن من صاحب العمل )المجهز، الربان( وفي 
لا عرض صاحب  حالات خاصة كالتفتيش والرقابة والتحقيق من قبل مفتشية العمل مثلا، وا 

الفقرة "ج"  415، هذا الالتزام نصت عليه المادة 2اء كانت مادية أو معنويةالعمل لخسارة سو 
من ق ب ج بقولها: "يتعين على البحار...أن يحفظ السر المهني..."، إذن فالسر المهني من 
بين أهم الالتزامات التي تقع على العامل في أي مستوى مهني أو وظيفي كان، لذلك نجد 

ذا الالتزام بالنسبة لبعض الفئات العمالية إلى الفترة التي تلي نهاية بعض القوانين تمدد مفعول ه
علاقة العمل نظرا لقيمة وأهمية المعلومات التي يحتفظ بها العامل كالتي تتعلق بالأمن أو 
بطريقة تكنولوجية متطورة في العمل يحتفظ صاحب العمل بحق ملكيتها أو احتكارها أو 

 .3استغلالها
 نقضاء علاقة العمل البحري.المطلب الثاني: ا

السالف  102-05من المرسوم التنفيذي رقم  52نص المشرع الجزائري بموجب المادة  
 من القانون 66الذكر أن علاقة العمل البحري تنتهي في الحالات المنصوص عليها في المادة 

ه عام)الفرع المتعلق بعلاقات العمل وهي الحالات العامة لانتهاء عقود العمل بوج 11-90رقم 
ع الأول(، كما قد تنتهي في حالة فقدان صفة المستخدمين الملاحين أو هلاك السفينة أو البي

 الجبري لها والتي تمثل الحالات الخاصة لانتهاء علاقة العمل البحري)الفرع الثاني(.

                                  
 ، المعدل والمتمم، المرجع السابق.80-76مر ، من الأ486المادة  1
 .168حنان عزيرية، المرجع السابق، ص 2
   .183سليمان أحمية، المرجع السابق، ص 3
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 الفرع الول: السباب العامة لإنتهاء علاقة العمل البحري.
ل اب تلك الحالات التي يجيز فيها القانون أو النظم المعمو يقصد بهذا النوع من الأسب 

لقانونية ابها احد أطراف العلاقة في المبادرة بإنهاء علاقة العمل مع الالتزام بإتباع الإجراءات 
 المقررة لذلك، وما قد ينتج عن ذلك من حقوق للطرف الآخر. تتمثل في:

 أولا: إستقالة البحار: 
نب البحار في إنهاء عقد العمل الذي يربطه بالمجهز، وقيد هي إبداء الرغبة من جا 

قيّدها القانون بشروط، وهي أن تكون مكتوبة فلا تقبل الاستقالة الشفوية مع ضرورة أن يكون 
نصها مختصرا لا يحتوي على تفاصيل عديدة، وأن يغادر البحار منصب عمله بعد فترة إشعار 

ط بكل الإلتزامات المفروضة عليهم والتي التزموا مسبق، مع ضرورة وفاء المستخدمين الضبا
 .1بها عند توظيفهم قبل إنهاء علاقة عملهم عن طريق الاستقالة

 ثانيا: العزل أو التسريح التأديبي للبحار: 
العزل أو التسريح هو ذلك التصرف الصادر من رب العمل ضد العامل، ويكون إمّا  

 11-90مشروع من العامل، وقد نص القانون بسبب تعسف المستخدم أو نتيجة تصرف غير 
منه: "يتم العزل في حالة ارتكاب العامل لأخطاء جسيمة حسب الشروط  73/1في المادة 

، وعزل أو تسريح البحار من عمله هو حق مخول لكل من 2المحددة في النظام الداخلي."
ولكن هذا الحق ليس المجهز والربان بوصفه المسؤول عن سلامة السفينة وسير النظام فيها، 

 .3مطلقاً بل مقيد بوجوب أن يستند إلى أسباب مشروعة تبرره نص عليها المشرع قانوناً 
 ثالثا: وفاة البحار: 

ويقصد بها البحار فقط، وليس وفاة المجهز بإعتباره شخص معنوي )مؤسسة( فلا  
نفيذ عقد العمل البحري، يتصور وفاته، وبمجرد وفاة البحار لا يجوز للمجهز إلزام ورثة البحار بت

و بالمقابل لا يجوز لهؤلاء الورثة إلزام المجهز بإحلال أحدهم محل موروثهم، وينقضي العقد 

                                  
 .137زهرة جرموني، المرجع السابق، ص 1
 ، المعدل والمتمم، المرجع السابق.11-90، من القانون 73/1المادة  2
 ، المعدل والمتمم، المرجع السابق.80-76، من الأمر 469المادة  3
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. 1مهما كان سبب الوفاة سواء كان العقد محدد المدة ولم تنتهي بعد مدته، أو غير محدد المدة
سفينة او بالبر او في أما إذا كان البحار وقت الوفاة على عاتق المجهز وتوفي على متن ال

عادة جثمانه إلى أرض وطنه. وفي  الخارج، فإنه يتعين على المجهز تحمل مصاريف الجنازة وا 
حالة وفاة البحار على متن السفينة خلال الرحلة البحرية ولم يمكن دفنه أو إعادة جثمانه إلى 

في البحر مع وطنه، وجب على الربان بصفته نائبا عن المجهز أن يأمر بتغطيس الجثمان 
 .2مراعاة جميع الأعراف البحرية في هذا الميدان

 رابعا: العجز عن العمل: 
يسمى كذلك بفقدان الأهلية البدنية للبحار أو عدم لياقته الصحية، ويقصد بالعجز في  

هذا السياق الضعف الدائم الذي يصيب العامل في قدرته على العمل فيشكل مانعا يحول دون 
مل المتفق عليه، فالبحار إذا أصيب بعارض يجعله غير مؤهل بدنيا لهذه أداء العامل للع

المهنة، لا يمكنه الإبحار على متن أي سفينة وينقضي عقد العمل البحري الخاص به بثبوت 
 .3عدم لياقته صحيا

 خامسا: تقاعد البحار: 
من  وهو حالة انتهاء علاقة العمل بسبب وصول العامل إلى سن معينة يستفيد فيها 

الضمانات الاجتماعية التي تخول له الحق في تقاضي منحة مقابل للاشتراكات التي دفعها 
. فالتقاعد هو النهاية المهنية للبحار إذا ما توافرت فيه شروط معينة وهي 4طيلة حياته المهنية

سنة على الأقل في مجال العمل، وقد يستمر عقد العمل البحري  15وقضاء  60بلوغ سن 
غم توافر شرط السن إلا أن شرط المدة يكون غير متوافر، في هذه الظروف يستمر وجوبا ر 

 .5سنة 65البحار في العمل حتى بلوغ 

                                  
 قانونية، كلية الشريعة والقانون،"أحكام عقد العمل البحري في النظام السعودي"، المجلة ال محمد محمد احمد سويلم، 1

  .43، ص2007، 02دد جامعة الأزهر، مصر، الع
 ، المعدل والمتمم، المرجع السابق.80-76، من الأمر 431المادة  2
 .330كمال حمدي، القانون البحري، المرجع السابق، ص 3
 .405، ص2003عبد السلام ذيب، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية، دار القصبة للنشر، الجزائر،  4
 .138بق، صزهرة جرموني، المرجع السا 5
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 سادسا: إنتهاء المُّدة المحدَّدة أو الرحلة البحرية: 
تنتهي علاقة العمل البحري بصفة قانونية عادية إما بانتهاء المدة المقررة أو بانتهاء  

يها في العقد، دون أن يترتب عن ذلك أي التزام على عاتق أحد الطرفين، إلا الرحلة المتفق عل
فيما يخص ضرورة إعلام أحدهما الآخر )المجهز( بنيته في عدم تجديد العقد، لأن انتهاء 
المدة أو الرحلة لا يترتب عليه بالضرورة وجوب انتهاء هذه العلاقة، إذ يمكن أن تجدد بمبادرة 

أن هذه العلاقة يمكن تجديدها ضمنيا من خلال استمرار كل طرف في  من أحد الطرفين، أي
 .1القيام بالتزاماته المعتادة. وفي هذه الحالة تتحول هذه العلاقة إلى علاقة غير محددة المدة

 الفرع الثاني: السباب الخاصة لإنتهاء علاقة العمل البحري.
 حري فإنه ينفرد بأسباب خاصة فينظرا للطبيعة الخاصة التي يتميز بها عقد العمل الب 

ى إنهائه لا نجدها في باقي العقود بوجه عام، منها ما هو متعلق بعوارض تصيب البحار، وأخر 
 متعلقة بالسفينة نفسها، تتمثل هذه الأسباب في:

 أولا: فقدان صفة البحار:
قة فقدان صفة البحار يكون ناتج عن عقوبة تأديبية وبالتالي ينجر عنه انتهاء علا 

سابق الذكر على: "تنتهي  102-05من المرسوم التنفيذي  52عمل البحار، تنص المادة 
علاقة العمل...في حالة فقدان صفة المستخدمين الملاحين كما هو منصوص عليه في المادة 

على حالتين يفقد فيهما البحار هذه  471"، وقد نصت المادة 80-76من الأمر رقم  471
مؤقتة وذلك إذا تعرض للعقوبة التأديبية الواردة في الفقرة "ي" وهي  الصفة وهما: إما بصفة

ما بصفة نهائية كما هو منصوص في الفقرة "ط" وهي  السحب المؤقت لشهادة الملاحة، وا 
 . 3382-2000الشطب من سجل رجال البحر، وهذا ما نص عليه المرسوم التنفيذي رقم 

                                  
 .218عبد الصمد عوايل، تنظيم علاقة العمل البحري في الاتفاقيات الدولية والتشريع الجزائري، المرجع السابق، ص 1
، يحدد حالات السحب المؤقت أو النهائي لشهادات 2000أكتوبر  26، المؤرخ في 338-2000المرسوم التنفيذي رقم  2

 31، الصادر في 64من سجل رجال البحر وشروطهما، ج ر ج ج، العدد  الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية والشطب
 .2000أكتوبر 
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 ثانيا: البيع الجبري للسفينة: 
المشرع الجزائري عن هذه الحالة، بل اكتفى بالقول في الفقرة الأخيرة من لم يتحدث  
من ق ب ج أن السفينة تشطب من دفتر التسجيل إذا بيعت إلى الخارج، كذلك  37المادة 

تطرق إلى أن البيع الجبري للسفينة يوقف الرُّهون البحرية واشترط أن هذا البيع لا يتم إلا بإبلاغ 
، نتيجة لذلك تعتبر أجور البحارة العمال ورجال السفينة بناءا 1تيازاتأصحاب الرهون والام

على عقد عملهم على متن السفينة المباعة امتيازات بحرية تخول لأصحابها حق الأولوية في 
بنصها  80من نفس القانون، وهذا ما أكدته المادة  73استفاءها حسب الفقرة "أ" من المادة 

جة عن عقد وحيد للاستخدام لعدة رحلات تأتي كلها في نفس الترتيب على: "بيد أن الديون النات
 .2مع ديون أخر هذه الرحلات"

 ثالثا: هلاك السفينة: 
في حالة ما إذا غرقت السفينة أو فقدت أو أصبحت غير صالحة للملاحة في هذه  

بق ودون الحالة يجوز للمجهز إنهاء العقود التي أبرمها مع البحارة وهذا دون أي إشعار مس
أي تعويض، وهلاك السفينة سواء كان مادياً أو حكمياً سواء بالغرق أو المصادرة أو الفقد أو 
عدم الصلاحية للملاحة، فإن ذلك يجعل تنفيذ عقد العمل البحري مستحيلًا مما يستلزم طبقاً 

 .3للقواعد العامة انفساخ العقد

                                  
، المعدل والمتمم، المرجع السابق، تنص على: "في حالة البيع الجبري للسفينة توقف 80-76 ر رقم، من الأم68المادة  1

  جميع الرهون البحرية التي تثقل السفينة...".
 .المرجع نفسه ، المعدل والمتمم،80-76، من الأمر رقم 80المادة   2
 .145زهرة جرموني، المرجع السابق، ص 3



 
 
 

  

الفصل الثاني: تطبيقات لعقد العمل البحري 
 ضمن مؤسسة ميناء "جن جن".
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 "جن جن". ءن مؤسسة ميناالفصل الثاني: تطبيقات لعقد العمل البحري ضم
يعتبر ميناء "جن جن" من أكبر موانئ الجزائر يقع بدائرة الطاهير ولاية جيجل، تقدر  

مليون طن سنويا، حيث يستجيب لكل التقنيات الحديثة في مجال  4،5طاقته الإستعابية بـ 
غاطس  النقل البحري للبضائع، ويتوفّر على مساحات واسعة جدًّا ومراكز أرصفة يبلغ بها

متراً، إضافة إلى تفرّعات سكك متصلة بشبكة السّكة الحديدية الوطنية.  18.20السفينة حتى 
وبترقية منطقة "بلّارة الصناعية" يمثل الميناء حتماً رابطاً بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، 

ذلك في إطار بهذا فهو مدعوُّ في المستقبل القريب للقيام بدور هام في حوض البحر المتوسط و 
شحن الحاويات وهذا بعد نهاية إنجاز مشروع محطة الشحن المقدر عملها بحوالي 

2.000.000 EVP  ًوفي إطار دراستنا التطبيقية بالميناء تمحور موضوع البحث حول 1سنويا .
تطبيق أحكامه على  وطريقةعقد العمل البحري، من حيث الإجراءات القانونية المتخذة لإبرامه 

 البحار.
  

                                  
تم الإطلاع بتاريخ: port.com.dz-www.djendjenمجلة مؤسسة ميناء "جن جن"، متاحة على الموقع الرسمي للميناء:   1

  .20:45، على الساعة 2022فيفري  25
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  عقد العمل البحري.برام وتنفيذ المبحث الول: الإجراءات العملية لإ
يتم إبرام عقد العمل البحري بين المجهز والبحار وفق شروط وأحكام نظمتها إتفاقية   

، وهذا في إتفاق واضح وصريح يُصاغ كتابةً وبطريقة قانونية 20061العمل البحري لسنة 
لإتفاق في ظروف تضمن له الفرصة لدراسته وطلب المشورة بينهما، حيث يوافق البحار على ا

بشأن الشروط والأحكام الواردة فيه، ثم يقبلها بإرادته وبحرية قبل التوقيع، بعدما يتم التوقيع  
على العقد الذي يجب أن يتضمن مجموعة من البيانات تتمثل في المعلومات الشخصية 

مدة العقد، مكان العمل، مقدار الأجر، الإعادة إلى المتعلقة بالبحار وأهم الأحكام المتعلقة ب
، يحتفظ كل من البحار والمجهز بنسخة 2الوطن، الرعاية الصحية والضمان الإجتماعي...إلخ

منه، وقبل هذا نُنوّه بأنه يجب على البحار أن تتوافر فيه جملة من الشروط منها ما يتعلق 
جراءات تتعلق بالرحلة البحرية، بشخصه وأخرى تخص مؤهلاته المهنية إضافة إلى ش روط وا 

وهذا حتى يستطيع إبرام عقده مع المجهز والتمكن من الإلتحاق وتوظيفه بإحدى السفن التجارية 
التابعة للشركات البحرية الجزائرية، وقد تم التركيز في دراستنا التطبيقية على  البحار بإعتباره 

 دونه لا يتم إبرام العقد.الطرف الأساسي في هذه العلاقة التعاقدية، وب
 طلب الول: توظيف البحار على متن السفن التجارية.الم

للالتحاق بمهنة بحار على متن السفن التجارية بإحدى الشركات البحرية الجزائرية  
ي تشترط الإدارة البحرية المتواجدة بالميناء "جن جن" مجموعة من الشروط الواجب توافرها ف

يم تحاق بالمهنة، هذه الشروط مستوحاة من القانون البحري وبعض المراسالشخص الذي يريد الإل
ها التنفيذية، إضافة إلى بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمجال البحري التي صادقت علي

 الجزائر.
 الفرع الول: الشروط الشكلية المتعلقة بالبحار:

 د محل اعتبار، تتمثل في:وهي الشروط المتعلقة بشخص العامل وتجعل دوره في العق 

                                  
 ، المرجع السابق.2006تفاقية الدولية للعمل البحري لسنة ، من الإ، المتعلقة بإتفاقات إستخدام البحارة2/1اللائحة  1
 .88-86ص  ، ص2أنظر الملحق رقم:  2
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 أولا: التأهيل القانوني: 
من بين ما يجب أن يحتوي عليه طلب من يرغب في ممارسة مهنة بحار أن يكون  

 .1جزائري الجنسية، وأن يكون بالغا سن الثامن عشر
فالطاقم البحري الذي يعمل على متن السفن الجزائرية يجب أن يكون ذو جنسية جزائرية،  

ر المكلف بالبحرية الترخيص لغير الجزائريين بالعمل في خدمة سفينة وطنية، هذا ويمكن للوزي
من ق ب ج بنصها على: "يجب أن يتكون مجموع أفراد طاقم السفينة  413ما أكدته المادة 

من بحارة جزائريين، ويجوز للوزير المكلف بالبحرية التجارية تحديد نسبة من البحارة الأجانب 
 .2الترخيص لبحار أجنبي بالإبحار لخدمة سفينة جزائرية." لتشكيل الطاقم أو

سنة كاملة عند ممارسة العمل، ويمكن أن  18إضافة إلى هذا يحدد السن الأدنى للبحار بــ 
، novices"3يطلق عليهم تسمية " 16نقابل أيضا على متن السفينة أولاد "نوتيين" سنهم 

 وا ضباط على متن السفينة.سنة يتمرنون ليصبح 18و 12وطلاب سنهم مابين 
من ق ب ج التي تنص على: "كل  386وقد أكد المشرع على هذين الشرطين بموجب المادة 

 شخص يرغب في ممارسة مهنة بحار، يجب أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة، وأن يكون: 
 ذا جنسية جزائرية، -أ
 . 4بالغا الثمانية عشرة من عمره،..." -ب

 ي: ثانيا: التأهيل البدن
لكي يتمكن المترشح من مزاولة مهنة بحار، يجب عليه أن يتمتع بصحة جيدة تمكنه  

من أداء المهام الموكلة إليه وذلك عن طريق إجرائه لفحص طبي بالصحة البحرية من طرف 
طبيب رجال البحر لتقييم حالة المترشح الصحية، وفي حالة عدم تواجد الطبيب أو غيابه تقوم 

بتعيين طبيب آخر وفقا لشروط طب العمل، حيث يقوم بالفحص الطبي السلطة البحرية 

                                  
 .89، ص3رقم:  أنظر الملحق 1
 ، المعدل والمتمم المرجع السابق.80-76، من الأمر رقم 413المادة  2
عة منظمة من المستخدمين الملاحين مجمو ، المرجع السابق، تنص على: "النوتي: 102-05أ، من المرسوم /3المادة  3

  والصيد البحري.". تغلال سفن النقل البحري والتجاريسا  و  البحرية المكلفين بالملاحة
 ، المعدل والمتمم، المرجع السابق.80-76، من الأمر رقم 386المادة  4
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المطلوب لحالة الشخص وطبيعة العمل الذي سيقوم بتنفيذه، ويشمل هذا الفحص: طب العيون، 
طب الأذن، الأنف والحنجرة، وغيرها من الأمراض التي يمكنها أن تحول دون قدرة البحار 

 على مزاولة هذه المهنة.
سلم تعني جميع الفحوص الطبية اللازمة يتلقى شهادة طبية تثبت لياقته البدنية، بعد إجراء الم

له من طرف واحدة من مؤسسات الصحة المكلفة بتسليم الشهادة الطبية لرجال البحر بولاية 
 جيجل وهي: 

 زيامة منصورية.بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية  -
 المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بجيجل. -
 أو المؤسسة العمومية الإستشفائية بجيجل. -
 هذه الشهادة تكون صالحة لمدة: 
 سنة أو أكثر. 18يمها للبحار البالغ من العمر سنتين من تاريخ تسل -
 سنة. 18سنة واحدة للذين تقل أعمارهم عن  -
 .1سنوات بالنسبة للشهادة الطبية الخاصة بحدة الإبصار و تمييز الألوان 6 -

حالة الضرورة القصوى أن تسمح السلطة البحرية بالعمل دون شهادة طبية صالحة يجوز في 
إلى أن يصل إلى الميناء التالي حتى يستطيع الحصول على الشهادة الطبية من طبيب مؤهل، 

 بشرط:
 سمح له فيها بذلك مدة ثلاثة أشهر.يألا تتجاوز الفترة التي  -
 .2بية منتهية الصلاحية منذ فترة وجيزةأن يكون في حوزة البحار المعني شهادة ط -

ويكون الفحص الطبي الذي يجريه الأطباء في الصحة البحرية دوريا ليس فقط عند الترشح، 
السالف الذكر على: "يخضع  102-05من المرسوم التنفيذي رقم  07حيث نصت المادة 

ال طب العمل المستخدمون الملاحون لسفن النقل البحري والتجاري والصيد البحري في مج
لمراقبة دورية للتأكد من لياقتهم البدنية لممارسة مهنة بحار، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول 

                                  
 .90، ص4رقم:  ملحقلانظر ا 1
 ، المرجع السابق.2006لسنة  يالبحر  الدولية للعمل ن الاتفاقيةم، المتعلقة بالشهادة الطبية ،2-1اللائحة  2



 "جن جن". ءالفصل الثاني: تطبيقات لعقد العمل البحري ضمن مؤسسة مينا

 55 

من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  02، وفي نفس السياق أكدت كذلك المادة 1بهما."
شخص  المحدد لمعايير اللياقة البدنية لرجال البحر، على أنه: "يجب على كل 16/08/2018

يرغب في ممارسة مهنة رجال البحر أن يتمتع بصحة جيدة، وان يكون سالما من كل الأمراض 
أو الإصابات التي من شأنها أن تجلعه غير مؤهل للقيام بالملاحة أو أن يشكل خطرا على 

 .2أعضاء الطاقم الآخرين والركاب."
 ثالثا: التأهيل المهني: 

ممارسة مهنة بحار أن يكون حاصلا على  تشترط الإدارة البحرية على من يريد 
الشهادات اللازمة لتأهيله من أجل أداء مهنة معينة على متن السفينة، يتحصل المعني على 
الشهادات عن طريق التسجيل في إحدى التكوينات البحرية طويلة المدى على مستوى إحدى 

 ،CNCتياز مسابقة وفق الإعلان وشروط القبول)بحار مؤهل،المدارس البحرية وهذا بعد إج
OM2، LC، PNC)هذه المدارس أحدثها المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي  ...الخ ،
، إذ تعتبر مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية 1663-90رقم 

 ولايات وطنية وهي: 3مستوى  والاستقلال المالي تابعة لوزارة النقل، موجودة على
 ة لبوسماعيل )تيبازة(.المدرسة الوطنية العليا البحري -
 .4المدرسة التقنية للتدريب والتكوين البحريين لبجاية -
 .5المدرسة التقنية للتدريب والتكوين البحريين لمستغانم -

                                  
 ، المرجع السابق.102-50قم ر ، من المرسوم التنفيذي 07دة الما 1
، يحدد معايير اللياقة البدنية لرجال البحر،ج ر ج 2018أوت  16 خ في، من القرار الوزاري المشترك، المؤر 02المادة  2

  .2019فيفري  20، الصادر في 11ج، العدد 
، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس التقنية 1990جوان  02، المؤرخ في 166-90المرسوم التنفيذي رقم  3

  .1990جوان  06، الصادر في 23للتكوين والتدريب البحريين، ج ر ج ج، العدد 
تقني لصيادي البحر في ، يتضمن تحويل مدرسة التكوين ال1990جوان  02، المؤرخ في 167-90المرسوم التنفيذي رقم  4

  .1990جوان  06، الصادر في 23بجاية ونقل الوصاية عليها، ج ر ج ج، العدد
، يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في 1990جوان  02، المؤرخ في 168-90المرسوم التنفيذي رقم  5

  .1990ان جو  06، الصادر في 23مستغانم ونقل الوصاية عليها، ج ر ج ج، العدد 
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ين، ريين والمينائيتتكفل هذه المدارس الثلاث بتكوين رجال البحر والمستخدمين التقنيين البح
وتسهر على تحسين مستوياتهم وتجديد معارفهم وذلك من أجل تأهيل المستخدمين البحارة، 
ليضمن مجهزي السفن )شركات النقل البحري والتجاري( إمكانية استغلال وتسيير سفنهم في 

كوين الت أيضا تتكفل بتوفير الوثائق المتعلقة بالتكوين الذي تقدمه ويُختتم هذا ،أحسن الظروف
 والتدريب بالشهادات والمؤهلات الآتية:

 .1شهادة الكفاءة في الملاحة الساحلية -
 .2شهادة ربان الملاحة الساحلية -
 .3شهادة نجاح لمهندس دولة في البحرية التجارية متعدد التخصصات -

وغيرها من الشهادات التي تؤهل البحار لممارسة مختلف الوظائف على متن السفن  
 رية كلُّ حسب تخصصه. التجا

 الفرع الثاني: مؤهلات المهنية المطلوبة لقيادة السفن التجارية:
تتجسد هذه المؤهلات المهنية في شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية التي يتحصل عليها  

نجد أنه قد  21/03/20164المؤرخ في  108-16البحار، فبالرجوع للمرسوم التنفيذي رقم 
حكام المتعلقة بشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية التي تنقسم أدرج مجموعة من الأ

لعدة أنواع بحسب الرحلة وطولها وحسب موضوع الملاحة، فبعد أن حدد المرسوم المذكور 
المقصود بكل نوع من أنواع الملاحة وحدد مجالها قام بتحديد الشهادات المطلوبة لكل نوع من 

وظائف المرتبطة بشهادات الكفاءة وشهادات الأهلية الخاصة ، ونظم أهم ال5أنواع الملاحة
 بالملاحة البحرية التجارية )قيادة السفن التجارية( في كل من:

                                  
 .91، ص5رقم:  أنظر الملحق 1
 .92، ص6رقم:  أنظر الملحق 2
 .93، ص7رقم:  أنظر الملحق 3
، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على 2016مارس  21، المؤرخ في 108-16المرسوم التنفيذي رقم  4

  .2016أفريل  3، الصادر في 21الشهادات البحرية المطابقة، ج ر ج ج، العدد 
 المذكور في التهميش أعلاه الملاحة إلى: 108-16رقم  لقد قسم المرسوم التنفيذي 5
رب جارية: التي تمارس في مختلف المناطق التالية: ) الملاحة غير المحدودة، الملاحة المحدودة، الملاحة قالملاحة الت -أ 

 السواحل.(
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 ( الملاحة المحدودة وغير المحدودة.1
 ( الملاحة بالقرب من السواحل.2
 .1( قيادة ماكينات السفن التجارية3

ب أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريزيادة على هذا توجد شهادات أخرى صادرة بمقتضى 
في صيغتها المعدلة،  لابد أن  1978ومنح الشهادات وأعمال النوبة للعاملين بالبحر لعام 

لخ، تكون بحوزة فئة من البحارة كلُّ حسب صفته كالربان، كبير المهندسين، رئيس ميكانيكي...إ
 سبيل المثال "كبير المهندسين" والتينظرا لخطورة وحساسية المنصب الذي يشغله، فنجد على 

ضافة تتمثل وظيفته في: الهندسة البحرية، الهندسة الكهربائية والالكترونية وهندسة التحكم، إ
 إلى التحكيم في تشغيل السفينة ورعاية الأفراد الموجودين على متنها، يجب أن يكون حائزا

 على:
رة وفقا لأحكام الاتفاقية الدولية لمستويات شهادة التكوين الأساسي المتعلق بالسلامة الصاد -

صدار الشهادات وأعمال المناوبة للملاحين لعام   .2في صيغتها المعدلة 1978التدريب وا 
3شهادة الأمن  -

security awareness. 
 .4شهادة التدريب على إدارة غرفة المحركات -
 .5شهادة مكافحة الحرائق -
سنوات كحد أقصى وقد تنتهي  05المذكورة بمرور تنتهي مدة صلاحية مختلف الشهادات  

-2000كذلك إما بشكل مؤقت أو نهائي حسب الحالات الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 

                                  
تالية: )ملاحة الصيد البحري في السواحل، في عرض لاحة الصيد البحري: وهي التي تمارس في إحدى المناطق الم -ب 

 البحار، وكذا ملاحة الصيد البحري الكبير.(
  ملاحة النزهة. -ج
  للاسلكية: وتصنف إلى أربع أصناف.الاتصالات ا -د

 .95-94، ص ص 8أنظر الملحق رقم:  1
 .96، ص9رقم:  أنظر الملحق 2
 .97، ص10رقم:  أنظر الملحق 3
 .98، ص11م: رق أنظر الملحق 4
 .99، ص12رقم:  أنظر الملحق 5
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، هذه الشهادات والمصادقات التي انتهت صلاحياتها والتي 26/10/20001المؤرخ في  338
نها أو إتلافها وكذا الإعفاءات تم تمديد صلاحيتها أو تعليقها أو إلغائها أو الإبلاغ عن فقدا

 الممنوحة تقيد في سجلات تمسكها الإدارة المكلفة بالبحرية التجارية.
 بعد حصول رجال البحر على كافة مؤهلاتهم المهنية، يكون المجهز أو مالك السفينة مسؤولاً 

مقر عن تعيينهم للخدمة على متن سفينته، وتقع على عاتق الضباط المينائيين المتواجدين ب
لخدمة لالقيادة المينائية )ميناء جن جن( مسؤولية الرقابة إذ يتم التحقق من أن كل بحار مُعين 

أو مُبحر على متن السفينة يحوز على شهادة كفاءة تتناسب مع طبيعة عمله، و أن جميع 
الوثائق والمعلومات المتعلقة بالبحارة العاملين مضبوطة، وفي حالة وجود أي قصور يجب 

ء لضابط المكلف بالرقابة أن يخطر كل من المجهز وحرس السواحل كتابيا للقيام بالإجراعلى ا
 المناسب إزاء القصور في الشهادات.

 المطلب الثاني: الإجراءات المتعلقة بالإبحار على متن السفن التجارية.
لا تكفي الشروط الشكلية وحدها حتى يكتسب الشخص صفة البحار، بل توجد إلى  
ك مجموعة من الإجراءات القانونية فرضها المشرع الجزائري لابد من إتباعها حتى جانب ذل

 تكتمل الشروط الخاصة بممارسة مهنة بحار.
 الفرع الول: الشروط المتعلقة بالرحلة البحرية.

 وهي تقييدات مقررة قانونا تتمثل في:
 أولا: القيد في سجل رجال البحر: 

به كل شخص يرغب في مزاولة مهنة بحار، وهذا بعد يعتبر إجراء أولي يجب أن يقوم  
يداع ملف لدى  إستفائه الشروط الشكلية المذكورة سابقا، إذ يتقدم المعني بطلب التسجيل وا 
المحطة البحرية الرئيسية الأقرب لمقر إقامته يتضمن ما يثبت أنه مستوفي كل الشروط اللازمة، 

، والغرض من 2ل والقيد في هذا السجلحيث أن صفة البحار تثبت للشخص بمجرد التسجي
                                  

، يحدد حالات السحب المؤقت أو النهائي لشهادات 2000أكتوبر  26، المؤرخ في 338-2000المرسوم التنفيذي رقم  1
 31، الصادر في 64الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية والشطب من سجل رجال البحر وشروطها، ج ر ج ج، العدد 

  .2000أكتوبر 
 .100، ص13: انظر الملحق رقم 2
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هذا الإجراء هو تسهيل عملية إحصاء كل دولة للبحارة الذين يحملون جنسيتها وكذا مراقبتهم 
 من حيث توافرهم على اللياقة المطلوبة والتأهيل المناسب لكل وظيفة على متن السفينة.

 التالية:قد يرفض تسجيل المعني بالأمر في سجل رجال البحر في الحالات  
 من ق ب ج. 386م يتوفر في الطالب شرط واحد أو عدة شروط المحددة في المادة إذا ل -
 تعرض الطالب لعقوبة جزائية تزيد مدتها على ثلاثة سنوات وبدون إيقاف التنفيذ. إذا -
 .1إذا كان محل تحقيق قضائي متخذ ضده -

المكلف بالبحرية التجارية وذلك وفي حالة رفض تسجيله يجوز له أن يرفع طعنا لدى الوزير 
 .2أشهر التالية لتبليغ مقرر الإدارة البحرية المختصة 3خلال 

 ثانيا: إقتناء دفتر الملاحة البحرية: 
يجب على كل بحار أن يقتني دفتر الملاحة البحرية الذي يعد كبطاقة تعريف له،  

 جل رجال البحر.ويعتبر كإجراء ثان يتحصل عليه البحار بعد أن يتم تقييده في س
 بطريقتين: Fascicule de navigationيمكن للمعني الحصول على الدفتر 

الطريقة الأولى: بالتسجيل في إحدى التكوينات البحرية على مستوى المدارس البحرية التابعة  -
لوزارة النقل، وبعد الحصول على الشهادة يمكن التوجه لإحدى المحطات البحرية الرئيسية أو 

ت البحرية التابعة للمصلحة الوطنية لحراس السواحل )الإدارة البحرية(، والموجودة على المحطا
مستوى كل الموانئ الجزائرية على غرار ميناء "جن جن" مرفوقا بالشهادة وملف إداري كامل، 

أو "دفتر دائم )مسجل دائم  3("IPوبعد دراسة الملف يتم إصدار "دفتر مؤقت )مسجل مؤقت 
ID4لمعني(" للشخص ا. 

بالنسبة لمعظم التكوينات طويلة المدى تتكفل المدرسة بالتنسيق مع المحطات البحرية القريبة 
منها لإصدار دفتر الملاحة البحرية التجاري وفي بعض الأحيان قبل التخرج، وهذا من أجل 

                                  
 ، المعدل والمتمم، المرجع السابق.80-76 رقم ، من الأمر390المادة  1
 .نفسه، المعدل والمتمم، المرجع 80-76، من الأمر رقم 391المادة  2
 .101، ص14: أنظر الملحق رقم 3
 .102، ص15: أنظر الملحق رقم 4
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 Stage pratiqueبعض الخرجات الميدانية والتطبيقية على متن السفن التجارية خلال التكوين 

abord d'un navire .وغالبا ما تكون على سفن نقل المسافرين ، 
تجدر الإشارة إلى أن المحطات البحرية التابعة للمصلحة الوطنية لحراس السواحل يجب أن 
تكون قريبة من مكان إقامة الشخص المعني بالنسبة لسكان الولايات الساحلية، ونفس الشيء 

لإدارة حيث يجب أن يختار الولاية الساحلية التي توجد بها ا بالنسبة لسكان الولايات الداخلية،
 البحرية القريبة من ولاية إقامته.

1الطريقة الثانية: بالحصول على وثيقة عقد التزام  -
Contrat d'engagement والتي يتم الحصول ،

ه عليها بعد التقرب من مصلحة التجهيز بإحدى الشركات البحرية )هيبروك، كنان...( ، هذ
الوثيقة تمكن الشخص المعني من الحصول على دفتر الملاحة البحرية التجاري بعد دفعها 
على مستوى المحطة البحرية الرئيسية أو المحطة البحرية التابعة لمقر إقامته وهذا بعد تكوين 

 الملف الإداري المطلوب.
عليها المشرع يتضمن دفتر الملاحة البحرية مجموعة من المعلومات خاصة بالبحار، نص  

 من ق ب ج وهي: 395في المادة 
 اسم ولقب البحار. -
 تاريخ ومكان ولادته وجنسيته. -
 مقر سكناه. -
 .2توقيعه وعند الاقتضاء بصمة أصبعه -

 كما يجب أن يتضمن بيانات تتعلق بالرحلة البحرية والسفينة، وهي:
 اسم السفينة والميناء. -
 تاريخ الإبحار. -
 اسم المجهز. -
 تاريخ ومكان النزول. -

                                  
 .103، ص16: أنظر الملحق رقم 1
 .السابق، المعدل والمتمم، المرجع 80-76من الأمر رقم ، 395المادة  2
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 نوع ونموذج الملاحة.-
 .1إضافة إلى مهام البحار على متن السفينة، والفحوص الطبية الدورية المتممة -
ا سنوات، أم 5يحرر الدفتر باللغة الوطنية والانجليزية والفرنسية، وتحدد مدة صلاحيته ب  

 عن شكله الخارجي فيكون كالآتي:
 سم. 09سم على  14الحجم  -
 .32عدد الصفحات  -
 غلاف مقوى ذو لون أزرق. -

 ثالثا: القيد في دفتر الطاقم البحري: 
وهو آخر إجراء، يتمثل في قيد البحار أو أي شخص يعمل في خدمة السفينة في دفتر  
، إذ يجب على كل السفن من طرف الإدارة البحرية المختصة وذلك Role d'equipageالطاقم 

متنها طاقم مأجور أن تكون بحوزتها دفتر طاقم يسجل فيه جميع  التجارية التي يكون على
 البحارة المبحرين على متنها، ويحتوي هذا الدفتر على بيانات تتمثل في:

 لبحري.اأسماء وألقاب كل فرد من أفراد الطاقم  -
 تاريخ ومكان ولادته وجنسيته. -
 رقم ومكان تسجيله. -
 شروط توظيفه. -
 .2ن السفينةمهنة كل فرد على مت -

بعد أن يتم القيام بالتحقيقات الضرورية الخاصة بالفحوص الطبية الدورية والتأكد من  
شروط الكفاءة المطلوبة وصلاحية عقود العمل البحري للبحارة المبحرين وذكر القيد في كراس 
 الملاحة البحرية لكل فرد من أفراد الطاقم يتوجب على الإدارة البحرية المختصة أن تضع

، وفي حالة ما إذا طرأ تغيير على تشكيل الطاقم أو على 3تأشيرتها على دفتر طاقم السفينة
وظيفة أحد من أفراده خلال فترة تجهيز السفينة، لابد من أن يقيد هذا في دفتر الطاقم وفي 

                                  
 .نفسه، المعدل والمتمم، المرجع 80-76، من الأمر رقم 396المادة  1
 .104، ص17رقم: أنظر الملحق  2
 ، المعدل والمتمم، المرجع السابق.80-76، من الأمر رقم 405المادة  3
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كراس الملاحة البحرية أيضا، ولا يمكن للإدارة البحرية المختصة التأشير عليه إلا بعد إجراء 
 .1لتحقيقات اللازمة والضرورية لذلكا

 الفرع الثاني: الكفاية العددية للطاقم البحري على متن السفن التجارية.
 :يجب أن يكون على متن كل سفينة تجارية طاقم كفء وبعدد كاف للقيام بالمهام التالية 

 بشرية في البحر.سلامة الحياة ال -أ
 ينة.وط الأمن والصحة والعمل على متن السفشر  -ب
 مدة العمل القانونية. -ج
 . 2وبصفة عامة التنفيذ السليم للرحلة -د

يحدد عدد البحارة الواجب توافره على متن السفينة حسب الصنف الذي تنتمي إليه  
السفينة إن كانت آلية أم عادية وحسب نوع السفن ) ناقلة للبضائع العامة، الركاب، 

لاتها، ودرجة آلياتها، ونوع الملاحة الممارسة، ويكون المحروقات..(، وبتحديد حمولتها، وقوة آ
هذا بطلب من مجهز السفينة، فمثلا في السفن التجارية الناقلة للبضائع العامة و التي تعادل 

بحارا موزعون كلّ حسب  21طن يجب أن يكون مجموع طاقمها  3000أو تفوق حمولتها 
طن فيكون عدد  500مولتها الإجمالية ، أما بالنسبة للسفن التي تعادل أو تفوق ح3مهامه

 .4بحارا 11طاقمها 
منه  02، وحسب المادة 06/01/2002المؤرخ في  02-02بالرجوع للمرسوم التنفيذي رقم 

يتضح العدد الأدنى للبحارة على متن السفن التجارية أنه ذلك العدد الوارد على الشهادة التي 
والتي تسلمها الإدارة  Minimum Safe Manningتحدد العدد الأدنى من البحارة لضمان الأمن 

، يقصد بهذه الأخيرة وثيقة تحرر باللغة الوطنية والإنجليزية، يجب على 5البحرية المختصة

                                  
 .نفسه، المرجع ، المعدل والمتمم08-76، من الأمر رقم 407المادة  1
 .نفسه ، المعدل والمتمم، المرجع80-76، من الأمر رقم 410المادة  2
 .105، ص18: أنظر الملحق رقم 3
 .107-106، ص ص 19: أنظر الملحق رقم 4
، يحدد القواعد المتعلقة بالاحتفاظ على 2002جانفي  06، المؤرخ في 02-02رقم  المرسوم التنفيذي ، من02المادة  5

، الصادر في 01طن بعدد أدنى من البحارة لضمان أمنها، ج ر ج ج، العدد  500ن التجارية التي تفوق حمولتها متن السف
  .2002جانفي  06
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الربان مراعاة وجودها والاحتفاظ بها بشكل دائم على متن السفينة فهي بمثابة بطاقة تعريف 
ارها تضمن سلامة السفينة من العيوب التي للسفينة، إذ على إثرها تضمن الرحلة البحرية باعتب

تعرقل الرحلة البحرية، ومن أهم المعلومات التي تشملها: نوع السفينة وصنفها، درجة حمولتها، 
 . 1رقم تسجيلها...، تسلم هذه الشهادة لمدة أقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد

ي ا على طلب المجهز وهذا فيعتبر العدد الأدنى للبحارة غير ثابت حيث يمكن أن يُعدل بناءً 
 الحالات التالية:

 تغيير منطقة الملاحة. -
 تغيير درجة السفينة. -
 تطبيق قواعد دولية جديدة. -

 .2في هذه الحالات الثلاث تسلم الإدارة البحرية المختصة شهادة جديدة
ة دديأما بالنسبة للرخص الإدارية المتعلقة بالطاقم ففي حالة نقص أو عدم الكفاية الع 

حرية في أفراد طاقم السفينة، يتوجب على إدارة المؤسسة المينائية دفع طلب رخصة للمديرية الب
هن وذلك للتمكن من مزاولة الم  direction de la marine marchande et des portsالتجارية والموانئ 

 التي تكون محل عدم كفاية.
ين على متن السفن يتوجب على ممتهنها : فيما يخص مزاولة مهنة الرؤساء الميكانكي1مثال 

ه واستثناءًا، يمكن مزاولة هذ brevet de chef mécanicienحمل شهادة الكفاءة " رئيس ميكانيكي" 
 المهنة في حالة عدم تحصل هذا الأخير للشهادة المطلوبة ويكون هذا بشروط تتمثل في:

 secondمهندس ثاني"يجب أن يكون المعني بالرخصة حاصلا على شهادة الكفاءة " -
3mécanicien. 
 أشهر على الأقل. 6ل المعني بالرخصة مهنته كمهندس ثاني لمدة يجب أن يزاو  -

                                  
 .108، ص20:أنظر الملحق رقم 1
 ، المرجع السابق.02-02، من المرسوم التنفيذي رقم 06المادة  2
 .109، ص21: أنظر الملحق رقم 3
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: في حالة إحالة البحار على التقاعد، يمكن للإدارة البحرية دفع طلب "رخصة السن" 2مثال 
Dérogation d'age  ة توظيف" للمديرية البحرية سابقة الذكر، كما يمكنها دفع طلب "رخص

dérogation de recrutement.1  
إضافة إلى هذا يستطيع ربان السفينة أن يكمل عدد الطاقم، أو أن يطلب من كل بحار أن 
يقوم بعمل إضافي في حالة ما إذا تعرض الطاقم إلى نقص في عدد أفراده، وهذا بنص المادة 

 ، من القسم الأول إلتزامات، من الفصل الثاني المعنون بإلتزامات رجال البحر والمجهز120
 رجال البحر، من النظام الداخلي للمؤسسة المينائية "جن جن"، تنص على: "إذا تعرض الطاقم
 إلى نقص في عدد أفراده، يتعين على كل بحار أن يقوم بعمل إضافي وذلك بطلب من الربان.

في عدد أفراد  يجب على الربان أن يكمل عدد أفراد الطاقم، وذلك عندما يكون هذا النقص
الطاقم من شأنه أن تنجر عنه صعوبات في تسيير السفينة أو إرهاق أعضاء الطاقم ذوي 

 .2الكفاءة."
 تطبيق بعض أحكام عقد العمل البحري على البحار المبحث الثاني:

ضوع من خلال هذا المبحث ارتأينا القيام بدراسة ميدانية بالميناء حول حوادث العمل ومو  
برم مان الاجتماعي وما مدى تطبيقها وتطابقها مع الأحكام الواردة في العقد المالتأمين والض

بين المجهز والبحار، وهذا من خلال التطرق لبعض الحالات التي وقعت للعامل البحار على 
متن السفن التجارية الراسية بميناء "جن جن" وأهم الإجراءات التي تم إتخاذها من طرف 

لفتين صندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية، حيث قمنا بدراسة حالتين مختالمؤسسة المينائية وال
 حالة الوفاة(. -)حالة العجز الجزئي

وقبل ذلك لابد أن نشير إلى بعض الإلتزامات القانونية للتصريح بالبحار الجديد  
يح بالمؤسسة، فعند التحاق أي بحار وتوظيفه بالميناء، يتوجب على مصلحة المستخدمين التصر 

 ( أيام من دخوله، وذلك بدفع الوثائق10به لدى هيئة الضمان الاجتماعي في أجل لا يتعدى )
 التالية:

                                  
 .101، ص22: أنظر الملحق رقم 1
 .119، ص31أنظر الملحق رقم:  2
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هادة ميلاد أصلية، وذلك للتأكد من جميع المعلومات الخاصة بالبحار بشكل صحيح، لأن ش -
 أي خطأ ولو في حرف واحد قد يؤدي إلى مشاكل فيما بعد.

 متزوجين.، أو العائلية بالنسبة للشهادة الحالة المدنية للعزاب -
 .1وثيقة التصريح وطلب الانتساب لهيئة الضمان الاجتماعي -

وأي تأخير عن التصريح بهذا البحار تتعرض المؤسسة لعقوبة مالية تحددها هيئة الضمان 
 الاجتماعي على حسب عدد الأيام.

 عن حادث عمل المطلب الول: إجراءات التأمين عن حالة عجز جزئي  للبحار ناتج
ليلا تعرض البحار )س( لحادث عمل  23:00، على الساعة 09/02/2010في يوم  

ي ، والمتمثلة ف "2TASSILIأثناء ممارسته لمهامه على متن السفينة التجارية المسماة "طاسيلي
دى أالصيانة والإصلاح داخل قسم الماكينات، وأثناء ذلك انزلقت إحدى الأنابيب الحديدية مما 

 كسر رجله اليسرى. إلى
قام أحد زملاء البحار المتعرض للحادث بإخبار طبيب رجال البحر، وبعد القيام  

الذي قام بالتواصل مع المؤسسة  2بالمعاينة تبين أن رجله قد كُسرت، فتم استدعاء وكيل السفينة
تمت فتم استدعاء سيارة الإسعاف ونُقل إثر ذلك للمستشفى )مجدوب السعيد بالطاهير( حيث 

 معالجته.
وفي اليوم الموالي تقدم أخ البحار إلى مكتب المراسل الاجتماعي بمصلحة المستخدمين 

لمراسل ايوما، وأثناءها قام  30بالمؤسسة المينائية مرفوقاً بشهادة طبية تثبت عجز البحار لمدة 
 الاجتماعي بتكوين ملف الحادث.

                                  
 .111، ص23: أنظر الملحق رقم 1
لسفينة كل شخص طبيعي أو  ليعتبر وكيلا ، المرجع السابق، على أنه: "80-76، من الأمر رقم 609عرّفته المادة  2

ت السفينة وطاقمها والتي وبموجب وكالة من المجهز أو الربان بالقيام بالعمليات المتعلقة باحتياجا ،معنوي يلتزم مقابل أجر
  .".لمرتبطة برسو السفينة في الميناءلايقوم بها الربان شخصيا، وكذلك العمليات المعتادة الأخرى ا



 "جن جن". ءالفصل الثاني: تطبيقات لعقد العمل البحري ضمن مؤسسة مينا

 66 

 ف مؤسسة ميناء "جن جن"الفرع الول: الإجراءات القانونية المتبعة من طر 
المتعلق بحوادث العمل والأمراض  02/07/1983المؤرخ في  13-83طبقا للقانون  
، فإن مديرية الموارد البشرية وتحديدا مصلحة المستخدمين، هي الجهة الوحيدة 1المهنية

، والمسؤولة قانوناً عن إتخاذ الإجراءات اللازمة مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية
 48حيث تقوم بإصدار ملف خاص بحادث العمل والذي يجب أن يُدفع هذا الأخير في ظرف 

 ساعة على الأقل من يوم وقوع الحادث، ويتكون هذا الملف من الوثائق التالية:
  أولا: وثيقة التصريح بحادث العمل

وهي عبارة عن مطبوعة تقدمها هيئة الضمان الاجتماعي لمصلحة المستخدمين  
رها وملئها بدقة في حالة وقوع حوادث، تحتوي هذه الوثيقة على بيانات خاصة بالمستخدم لإظها

)اسم المؤسسة، رقم انخراط المؤسسة في صندوق الضمان الاجتماعي، رقم صندوق البريد(، 
وبيانات أخرى خاصة بالبحار )الاسم واللقب، تاريخ الميلاد، رقم الضمان الاجتماعي، تاريخ 

حادث، كيفية وقوع الحادث والنتائج المترتبة عنه، المستشفى الذي نقل إليه، وساعة وقوع ال
الشهود، إضافة إلى عدد ساعات العمل والأجر الذي تقاضاه في الشهر السابق لوقوع 

 .2الحادث(
  ثانيا: الشهادة الطبية الولية أو التمديدية

إلى المصاب، ونسخة  تحرر هذه الشهادة من طرف الطبيب في نسختين، نسخة تُسلَّم  
تُدفع إلى الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية، تحتوي هذه الشهادة على معلومات خاصة 
بالطرفين المستخدم والعامل كما تبين كذلك الإصابة التي تعرض لها العامل البحار ومدة 

 .3التوقف عن العمل
ل حوادث العمل الخاص إضافة إلى هذا يقوم المراسل الاجتماعي بتسجيل الحادث في سج

بالمؤسسة، وهو سجل مُرقم ومصادق عليه من طرف رئيس مفتشية العمل ويمنع تمزيق أي 

                                  
 ،28ج، العدد  راض المهنية، ج ر ج، يتعلق بحوادث العمل والأم1983جويلية  02، المؤرخ في 13-83القانون رقم  1

  متمم.، المعدل وال1983جويلية  05في الصادر 
 .112، ص24: ملحق رقم 2
 .113، ص25 أنظر الملحق رقم: 3
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ورقة منه، حيث يسجل فيه: اسم ولقب العامل المصاب، تاريخ وقوع الحادث، الإصابة التي 
 تعرض لها العامل البحار، مدة التوقف عن العمل...ويتم مراقبة هذا السجل دوريا من طرف
مُفتشية العمل حيث تقوم هذه الأخيرة وبصفة مفاجئة بزيارة المؤسسة المينائية ومراقبة كل 

 السجلات وأي نقص فيها تتعرض المؤسسة إلى إنذارات.
الفرع الثاني: الإجراءات القانونية المتخذة من طرف الصندوق الوطني للتأمينات 

 الإجتماعية
تماعي تقوم مصلحة حوادث العمل بمراقبة بعد إيداع الملف لدى صندوق الضمان الاج 

 الملف والتأكد من مدى صحته وتطابقه مع القواعد المعمول بها، وعدم وجود أخطاء أو نقائص
فيه، بعد قبول الملف يقوم الصندوق بدفع التعويضات اليومية المتعلقة بالشهادة الطبية 

 ما.يو  30المتضمنة التوقف عن العمل والمقدرة في هذه الحالة ب 
بعد انقضاء مدة التوقف عن العمل يعود العامل البحار إلى الطبيب المعالج الذي بدوره  

يمنح له شهادة الشفاء، من أجل دفعها لصندوق الضمان الاجتماعي، هذه الشهادة تحتوي على 
مجموعة من البيانات توضح أن العامل قد شفي ، نوضح كذلك تاريخ مباشرة العمل ونسبة 

 .1كنسبة أولية للعجز 6%ية، وقد قدم الطبيب لهذا العامل العجز الأول
يحضر العامل صورة طبق الأصل لشهادة الشفاء المقدمة له من طرف الطبيب إلى مصلحة 
رساله لهيئة الضمان  المستخدمين بالمؤسسة ليقوم المراسل الاجتماعي بإصدار ملف جديد وا 

 كون هذا الملف من:الاجتماعي وتقوم هذه الأخيرة بتعويض العامل، يت
 أولا: شهادة العمل والجر 

تكون محررة وممضاة من طرف المستخدم، إضافة إلى المعلومات الخاصة بالعامل  
ورب العمل تحتوي كذلك على بيانات ضرورية لدراسة الحقوق والأجور الخاضعة لاشتراكات 

 .2الضمان الاجتماعي خلال الثلاث أشهر الأخيرة التي تسبق الحادث

                                  
 .114، ص26 أنظر الملحق رقم: 1
 .115، ص27رقم:  أنظر الملحق 2
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 انيا: شهادة التصريح بمباشرة العمل ث
وهي وثيقة تُملأ من طرف المراسل الاجتماعي بمصلحة المستخدمين، تحتوي على اسم  

 ولقب العامل، تاريخ ومكان الميلاد، رقم الضمان الاجتماعي، تاريخ الحادث، تاريخ مباشرة
 العمل.

 ثالثا: شهادة كشف الراتب
، لأنه على أساسه تم حساب 2010هر جانفي للشهر الذي سبق وقوع الحادث أي ش 

 التعويض الذي قدم للبحار )س(، مع العلم أن اليوم الذي وقع فيه الحادث تدفع أجره مؤسسة
 .-جن جن-ميناء 

 رابعا: صك بريدي مشطوب
يتم إحضاره من طرف المعني على حسب اختياره سواء بنكي أو بريدي من أجل تحويل  

 المبلغ إليه.
من أجره  100%الضمان الاجتماعي بحساب التعويض عن الحادث بنسبة تقوم هيئة  

الصافي بالاعتماد على المعلومات المقدمة من المؤسسة )شهادة الأجر والعمل+ كشف 
ل مبلغ التعويض إلى بريد العامل.  الراتب(، ويُحوَّ

باء وقررت بعد قيام الطبيب المعالج بإجراء فحص عام للعامل البحار )س( اجتمعت لجنة الأط
 .1كنسبة للعجز، ترسل للعامل الوثيقة التي تبين له نسبة عجزه 3%إعطاءه 

 وبالتالي يتم حساب تعويض نسبة العجز على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون. 
 يتم حساب منحة العجز بالطريقة التالية: -

 شهر. 12×دج )الأجر الوطني الأدنى المضمون( 15000.00دج =  180000.00
 دج. 5400.00)نسبة العجز(=  3%×180000.00ومنه 

                                  
 .116، ص28 أنظر الملحق رقم: 1
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لدى هيئة الضمان الاجتماعي جدول تقوم على أساسه بحساب مبلغ التعويض ويتعلق بالسن، 
دج، ومنه نحصل  14201سنة وهو يوافق مبلغ  44حيث نجد في هذه الحالة سن العامل هو 

 على: 
 .31%دج، وهو مبلغ نسبة العجز  76685.40= 14201×5400.00

يتضح من خلال هذا التحليل أن السبب الرئيسي للحادث يعود للإرهاق والتعب الذي تعرض 
له البحار نتيجة عمله لساعات إضافية خارج الإطار المتفق عليه في العقد الذي يربطه مع 
المجهز، إضافة إلى صعوبة وخطورة العمل في قسم الماكينات خصوصا في رفع الأثقال 

 ية، فأي خطأ بسيط أو تهاون سيؤدي حتماً إلى حوادث أليمة.والأنابيب الحديد
 المطلب الثاني: إجراءات التأمين عن حالة وفاة بحار ناتجة عن حادث عمل

مساءًا تعرض البحار )ع( الذي يشغل  18:45على الساعة  23/02/2009يوم   
 11من علو منصب عامل يدوي لحادث عمل أثناء قيامه بعمله، حيث سقط من سلم السفينة 

باشرة في متراً، نُقل على إثره مباشرة إلى المستشفى، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه فتوفى م
لحة الصباح الباكر لليوم الموالي، بعد ذلك تم الإتصال بعائلته لإستلام الجثة، ثم باشرت مص

 المستخدمين بالمؤسسة عملها من أجل تعويض العائلة.
 ت القانونية المتخذة من طرف مؤسسة ميناء "جن جن"الفرع الول: الإجراءا

تقوم مصلحة المستخدمين بالمؤسسة بالإجراءات اللازمة وذلك بإصدار ملف فيما  
ساعة  48يخص حادث العمل وتقديمه للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية في ظرف 

 والذي يتكون من:
 بالمستخدم وأخرى خاصة بالعامل(. علومات خاصةشهادة التصريح بالحادث )تحتوي على م -
 شهادة إثبات الوفاة الصادرة من المستشفى. -
 نسخة من سجلات الوفاة. -
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 الفرع الثاني: تعويضات الجر لمصلحة عائلة البحار.
بعد التصريح بالحادث يتم تقديم ملف خاص بتعويضات تُمنح من طرف مؤسسة ميناء  

 هذا الملف من:فائدة عائلة البحار، يتكون ل  -جن جن-
 ة المؤمن.نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لأرمل -
 شهادة عائلية للمؤمن. -
 نسخة من سجلات عقود الزواج. -
 نسخة من سجلات الوفاة للمؤمن. -
 شهادة فريضة للمتوفى. -
 رملة يثبت أنه لا يوجد ذوي حقوق آخرون سواها وأولادها.تصريح شرفي للأ -
 بالأرملة. صك بريدي مشطوب خاص -

 أولا: كيفية حساب التعويض الممنوح من طرف مؤسسة ميناء "جن جن" 
من الاتفاقية الجماعية للعمل الخاصة بمؤسسة ميناء "جن جن"  06تنص المادة  

 1/12شهرا على أساس  24على منحة الوفاة والتي تحدد بأجرة  23/03/2008المؤرخة في 
 من الأجر السنوي الصافي.

 وح للعامل المذكور في هذه الحالة هو:المبلغ الممن
 لاقتطاعات.ا -القاعدي+ كل المنح والعلاوات الأجر الصافي= الأجر -
لأجر الصافي= الأجر القاعدي+ تعويض الاقدمية+ علاوة الضرر والأوساخ+ علاوة ا -

زوجة العمل التناوبي+ المردود الفردي+ المردود الجماعي+ علاوة السنة+ علاوة النقل+ منحة ال
 اقتطاع الضمان الاجتماعي+ الضريبة على الدخل(.) -الماكثة بالبيت

دج+ 1099.97دج+ 1607.39دج+ 1339.55دج+ 10997.93لأجر الصافي= ا -
 دج900.00دج+ 458.00دج+ 1800.00دج+ 790.00دج+ 768.00

 دج.17806.81دج(= 476.00دج+1495.85)
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 24×دج17806.81"جن جن" يساوي إذن تعويض الوفاة الممنوح من طرف مؤسسة ميناء 
 فى.دج، هذا المبلغ يقدم إلى زوجة المتو  427363.44مرة، ومنه تكون منحة الوفاة مساوية لــ 

 ثانيا: مساعدات من طرف هيئة الخدمات الاجتماعية لمصلحة عائلة البحار 
تمنح مساعدات إستعجالية من طرف هيئة الخدمات الاجتماعية لمؤسسة ميناء "جن  
دج، تمنح حسب طلب عائلة المتوفى سواء 30000.00تتمثل في قيمة مالية تقدر ب  جن"

 نقدا أو على شكل مواد غذائية سميد، زيت، سكر، قهوة...
ثالثا: ملف خاص بالتعويضات التي تمنح من طرف الصندوق الوطني للتأمينات 

 الاجتماعية 
 يتمثل في ملف منحة الوفاة، والذي يتكون من:

 وفاة.شهادة ال -
 شهادة عقد الزواج. -
 شهادة عائلية. -
 بطاقة التسجيل للضمان الاجتماعي. -
 شهرا الأخيرة. 12شهادة كشف الراتب، من الأحسن لـ  -
 شهرا الأخيرة. 12شهادة العمل والأجر لـ  -
 شهادة فريضة المؤمن. -
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأرملة. -
 .1طلب منحة الوفاة -

هم فع الملف ودراسته، تقدم منحة الوفاة لفائدة عائلة المتوفى وتسدد وفق اختيار بعد د 
ما بواسطة حوالة أو بتقديم دفعات على الحسا ب، إما بواسطة شيك يقدم للمستفيدين مباشرة، وا 

 تقدم إلى الجهات التي يتوجه إليها المعني ويصرفها منها مباشرة.
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 فوعة للعائلة رابعا: منحة حادث العمل الشهرية المد
تمنح لعائلة المتوفى منحة شهرية تحسب على أساس الأجر الخاضع لإشتراكات  

شهرا الأخيرة تدفع نهاية كل شهر من طرف الصندوق الوطني  12الضمان الاجتماعي خلال 
 55للتأمينات الاجتماعية مصلحة حوادث العمل، إلى أن تبلغ أرملة المؤمن له سن التقاعد )

يحول ملفه إلى الصندوق الوطني للتقاعد، وذلك من أجل التكفل بمنحة التقاعد سنة(، حينها 
  التي تسدد لذوي الحقوق شهريا.



 
  

 الخاتمة
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  الخاتمة
برم من خلال هذه الدراسة التي قمنا بها حول عقد العمل البحري توصّلنا إلى أنه عقد مُ 

متن سفينة بغرض  بين مُجهز سفينة أو من يُمثّله وبحار، موضوعه هو خدمة مؤداة على
 القيام برحلة بحرية، إذ يعتبر من أهم المواضيع، نظراً لإتسامه بخصوصية تميّزه عن باقي

يث حعقود العمل البرية بسبب خطورة العمل البحري ، يتجلّى هذا التَّميز من خلال ذاتيته من 
قد نفذ فيها العالتكوين وكذا النفاذ، هذه الخصوصية تستمد وجودها من البيئة البحرية التي ي

ب وكذا من طبيعة الأفراد المُنفّذين لهذا العقد، وهذا بسبب التكوين الخاص بهم، كذلك بسب
 الإلتزامات الواقعة على عاتقهم.

ز نظراً لهذه الخصوصية أولى المشرّع الجزائري لعلاقة العمل البحري التي تربط المجه
وجبها يمكن تحديد موقفه من تنظيمه بالبحار أهمية كبيرة، إذ يمكن حصر النصوص التي بم

المعدل  23/10/1976 المؤرخ في 80-76لهذه العلاقة حيث تطرَّق إليها بموجب الأمر رقم 
 384والمتمم والمتضمن القانون البحري، وهذا في الباب الثاني من الكتاب الأول في المواد 

مهنة بحار، أمَّا  وما بعدها، حيث تطرق في الفصل الأول إلى التعريف وشروط ممارسة
ذه الإلتزامات المتبادلة بين رجال البحر والمجهز جعلها في الفصل الثاني، ثم قام بتنظيم ه

المتضمن القانون الأساسي  13/09/1988ي المؤرخ ف 171-88العلاقة بإصداره للقانون رقم 
م النموذجي لرجال البحر الذي يضبط القواعد المطبقة على العمال الذين يتكون منه
ل المستخدمون الملاَّحون في قطاع الملاحة البحرية والذين أسماهم بموجب هذا القانون برجا

لتنفيذي رقم البحر أو البحارة، إلاَّ أنّ هذا القانون تم إلغاؤه فيما بعد بإصدار المشرع للمرسوم ا
والذي بموجبه حدَّدَ النظام النوعي لعلاقات عمل  26/03/2005المؤرخ في  05-102
 مُستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري.ال

المعدل  80-76وما يمكن الإشارة إليه فيما يخص هذا المرسوم أنه جاء مُكمّلًا للأمر 
والمتمم، إذ أنه وبموجب هذا المرسوم توسع المشرّع في تنظيم علاقة عمل المستخدمين 

، إبتداءاً من إبرام عقد العمل مروراً بتنظيم مدة العمل الملاَّحين في قطاع الملاحة البحرية
والأجر إلى كيفية إنهاء علاقة عملهم. هذا مع الإشارة إلى أن المشرع إختتم هذا المرسوم 
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، 80-76بإخضاع النظام الداخلي وكذا إنضباط المستخدمين الملاحين لأحكام الأمر رقم 
 ، المتعلق بعلاقات العمل.21/04/1990في  المؤرخ 11-90المعدل والمتمم، والقانون رقم 

ت إضافة إلى هذا فإن القواعد المنظمة لعلاقة العمل البحري ومسائل البحارة بوجه عام حُظي
بإهتمام دولي متزايد من جانب مؤتمر العمل الدولي، إذ نظمت مؤتمرات عديدة خاصة بهذا 

صدار الشهادات الشأن، أصدرت إتفاقيات أهمها: الإتفاقية الخاصة بمستويا ت التدريب وا 
 المؤرخ في 88-88وأعمال النوبات للعاملين في البحر، المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 

، والمصادق عليها بموجب المرسوم 2006، وكذا اتفاقية العمل البحري لسنة 26/04/1988
 .2015المؤرخ في  260-15الرئاسي رقم 

ر لى متنها لإنجاز الرّحلة البحرية يتطلب تظافإن إستغلال السفينة والقيام بالعمل ع
جهود مجموعة من الأشخاص يعمل كل شخص في مجاله، من أجل إنجاح المهمة الإقتصادية 

ا، فهناك المرجُوَّة من السفينة، وتختلف علاقة كل منهم بالسفينة بإختلاف الرابطة التي تربطه به
لعمل ينة، الذي يمثل الطرف الأول في علاقة االمُجهز الذي قد يكون مالكاً أو مُستأجراً للسف

مركزاً  البحري، أما الطرف الثاني يتمثل في الربان والبحارة، ففيما يخص الربان رأينا أنه يشغل
لسفينة افريداً في السفينة والذي يتم تعيينه من قبل المجهز، وكما سبق الذكر بأنه يرتبط بمالك 

ك شأن سائر البحارة، غير أنه إنفرد بأحكام خاصة أو مجهزها بعقد عمل بحري شأنه في ذل
بسبب تعدد صفاته القانونية تبعاً لتعدد وظائفه، أما الطرف الأخير والذي يعتبر الطرف 
ع الأساسي في علاقة العمل البحري هم البحارة، والذين سبق وأن حاولنا تعريفهم بأنهم مجمو 

ود عمل بحرية تبُرم بينهم وبين مجهز الأشخاص الذين يعملون على ظهر السفينة بموجب عق
لعمل االسفينة أو من ينوب عنه، والذين تُطلق عليهم تسمية بحارة أو ملاحين أيًّا كانت طبيعة 
بَّ  ان الذي الذين يقومون به على متن السفينة خلال الرحلة البحرية، وهذا تحت إشراف ورقابة الرُّ

ؤهلات تم تحديدها بموجب الإتفاقيات يُختار من بين الأشخاص الحائزين على شروط وم
 الدولية والقوانين الداخلية لكل دولة.

وبهذا فعقد العمل البحري من العقود الملزمة للجانبين، ولكي يثبت لابدَّ أن يتوفر على 
الأركان التي لا يمكن لأي عقد القيام بدونها والتي تتمثل في الرّضا والمحل والسبب، لكن هذه 

ية لقيام العقد فقد أكَّد المشرع على الكتابة بإعتبارها شرط أساسي ليست فقط الأركان غير كاف
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نَّما لإنعقاده، وينصبُّ هذا في عقد توظيف مكتوب، فالهدف من إشتراطها هو  لإثبات العقد وا 
ارة بإعتبارهم الطَّرف الضعيف في العلاقة التي تجمع بينهم وبين المجهز، فإذا ما  حماية البحَّ

ركان المذكورة قام العقد وأنتج آثاره، والتي تتمثل في إلزامية تطبيق ما جاء فيه وذلك توافرت الأ
بتنفيذ الإلتزامات التي أنشأها في ذمة طرفيه، إذن فالإلتزامات المترتبة في ذمة البحار والمجهز 
مصدرها عقد العمل البحري بالدرجة الأولى الذي يحتوي خصوصاً على حقوق مقررة للبحار 

 جب نصوص تشريعية أوجبت إدراجها ضمن بنود العقد.بمو 
وق ويمكن للطرفين في عقد العمل البحري أن يتَّفقا على ما يشاءا من الإلتزامات والحق
ل ما دامت لا تخالف النصوص القانونية الآمرة أو النظام العام والآداب العامة، فعقد العم

لى البحار، فيلتزم المجهز بدفع الأجر البحري يُرتّب إلتزامات على عاتق المجهز وأخرى ع
يواء للبحّار، وعلاجه عند مرضه والتأمين  وتوفير متطلبات العمل البحري من لباس وغذاء وا 

الطاعة و عليه، وترحيله عند إنتهاء العقد، وفي المقابل يلتزم البحار بأداء العمل المتفق عليه، 
ر، ها، والمشاركة بالإنقاذ في حالة الخطوحسن السلوك، كذلك المحافظة على السفينة وتجهيزات

 وأخيرا إلتزامه بالمحافظة على السر المهني، كما سبق تبيانه في المبحث الثاني من الفصل
 الأول لهذا البحث.

ومن جهة أخرى تثور مسألة إنتهاء علاقة العمل البحري، هذا الإنتهاء الذي يرجع في 
ة، إلاَّ أنَّ تكييفها في المجال البحري يكون بنوع أصله إلى الطرق المعروفة في القواعد العام

من التّحفُّظ بإعتبار العقد يدور في البحر ويعتمد على أشخاص يقومون بتنفيذه وبالتَّالي فإن 
إنتهائه يُعالج بنوع من الحساسية، فقد نص المشرع الجزائري في هذا الصدد بموجب المادة 

الف الذكر، أن علاقة العمل البحري تنتهي في الس 102-05من المرسوم التنفيذي رقم  52
المتعلق بعلاقات العمل  11-90من القانون رقم  66الحالات المنصوص عليها في المادة 

وهي الحالات العامة لإنتهاء عقود العمل بوجه عام، كما قد تنتهي في حالة فقدان صفة 
التي تمثل الحالات الخاصة المستخدمين الملاحين أو هلاك السفينة أو البيع الجبري لها و 

لإنتهاء علاقة العمل البحري، وعلى هذا الأساس صُنّفت أسباب وحالات إنهاء علاقة العمل 
البحري إلى نوعين من الأسباب، الأسباب القانونية العامة والأسباب القانونية الخاصة لإنتهاء 
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فهما من حيث هذه العلاقة، بحيث تختلف مُلابسات وشروط كل صنف، إلى جانب إختلا
 الإجراءات والآثار المترتبة عنها كما سبق تبيانه من خلال دراستنا لحالات إنهاء هذه العلاقة.

مؤسسة أما في الشق التطبيقي الثاني لهذه الدراسة، وضمن الدراسة الميدانية التي قمنا بها بال
خاصة به،   المينائية "جن جن"، نقول أن العمل البحري هو عمل يتطلب مؤهلات وكفاءات

فعلى أي بحار يريد ممارسة المهنة على متن السفن التجارية يجب أن تتوفر فيه الشروط 
ن مالمطلوبة والمنصوص عليها في القانون البحري والإتفاقيات الدولية المصادق عليها، وذلك 
 فةحيث التأهيل القانوني، البدني، وحتى المهني، لكي يتمكن من إبرام عقده مع المجهز، إضا

إلى هذا توجد شروط متعلقة بالإبحار تقع على عاتق البحار،  وتدخل ضمن نطاق تنفيذ عقد 
في  العمل البحري تتمثل في القيد في سجل رجال البحر، إقتناء دفتر الملاحة البحرية، والقيد

 دفتر الطاقم.
في إطار تطبيق بعض أحكام عقد العمل البحري على البحار، قمنا بإعطاء صورة  

قعية عن سير عملية التأمينات الإجتماعية الخاصة بحوادث العمل داخل مؤسسة ميناء "جن وا
جن"، وقد تم التركيز على عرض السياسة العامة للتأمين الإجتماعي من خلال الأهمية التي 
نا يحظى بها داخل المؤسسة والأهداف التي يسعى لتحقيقها، وللتوضيح أكثر قمنا بتدعيم دراست

 اذها.بدراسة حالتين إبتداءًا من وقوع الحادث إلى نهاية الإجراءات التي يتمُّ إتخ الميدانية
جابات الأطراف المعنية التي وضَّحت لنا الإجراءات المتخذ ة من خلال ملاحظاتنا اليومية وا 

من طرف المؤسسة في مجال التأمينات الإجتماعية الخاصة بحوادث العمل، تم التوصل إلى 
ى إلى توفير الحماية الإجتماعية لكل عامل بحار لديها مهما كانت نسبة أن المؤسسة تسع

لة الخطورة، سواء كان السبب مباشراً أم غير مباشر، أو كان ذلك داخل المؤسسة أو خارجها)رح
قق بحرية على متن السفينة التي أبحرت من الميناء(، وعليه فإن نظام التأمين الإجتماعي يتح

 ة للإجراءات اللازمة اتجاه البحارة العاملين لديها.من خلال اتخاذ المؤسس
وعلى هذا نخلص إلى بعض الإقتراحات والتوصيات التي نرى أنه من الضروري أخذها بعين 

 الإعتبار، ومنها:
عقد العمل البحري يخضع في غالبه للقواعد المعمول بها في الأحكام العامة وبما أن البحار  -

مقارنة بنظيره العامل البرّي، كان لابدَّ من ضرورة حماية هذا  يمثل المركز الأكثر حساسية
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الأخير، وهذا بوضع قواعد قانونية تحكم أطراف العلاقة في عقد العمل البحري تكون أكثر 
 صرامة من جانب المجهز رب العمل وتمتاز بليونة أكثر من جانب البحار العامل.

ي، يظهر لنا بكل دقة أن المجال البحري هو بحر فيما يخص النظام القانوني لعقد العمل ال -
مجال خاص، لذا لابد أن يكون تأطيره بقواعد قانونية أكثر دقة عكس ما هو عليه، فهناك 

 قوانين متفرقة هنا وهناك تحكم علاقة العمل البحري.
لقواعد التي تحكم عقد العمل البحري ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمعظم قواعد القانون البحري ا -
كل، لذا نناشد المشرع الجزائري بضرورة مراجعة بعضها خاصة ما تعلق منها بشروط توظيف ك

من ق ب ج تنص على  386البحارة، كشرط السن ذلك أن موقفه كان مُتذبذباً، ففي المادة 
سنة، لذا نوصي بتعديل المادة  16سنة، بينما تنص اتفاقية العمل البحري على سن  18سن 
حسب ما هو وارد في الإتفاقية وجعله  16إلى  18لحد الأدنى للسن من وذلك بتخفيض ا 386

وارد  في الأعمال الخطيرة كما هو 18القاعدة العامة بينما الإستثناء رفع الحد الأدنى إلى سن 
 في الإتفاقية.

رورة ضبط تسمية بعض المصطلحات: فيما يخص عقد العمل أو عقد التوظيف يفضل ض -
ل بم" بدل "عمل" لأن البحار لا يلتزم فقط بأداء العمل الذي تعهد به، إطلاق عبارة "إستخدا

نقاذها من أي خطر بحري محتمل، كذلك البقاء على  يلتزم أيضا بالتفاني في خدمة السفينة وا 
متنها لمدة قد تطول، وتنفيذ التعليمات التي يصدرها له الربان..إلخ، إضافة إلى مصطلح 

ر، إشتراكهما في المعنى، إلا أن المشرع تارة يستخدم مصطلح بحا"بحار" و "ملاح" بالرغم من 
 وتارة أخرى مصطلح ملاح.

 رورة تفعيل دور النقابات العمالية بمؤسسة ميناء "جن جن" في مجال التأمين الإجتماعي.ض -
موضوع، وأخيراً ندعو الله عزَّ وجلَّ أن نكون قد نجحنا ولو نسبياً في إزالة الغموض عن هذا ال

نتمنى أن تكون هذه الدراسة ثمرة تنير طريق الباحثين في نفس الموضوع من أجل إستكمال و 
 ما عجزنا عنه في هذه المذكرة، فالباحث مهما قدّم فلن يبلغ الكمال.
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 الملخـص:
ي من العقود الملزمة لجانبين، يُرتب إلتزامات متقابلة في ذمة طرف عقد العمل البحري 

تية طبيعة وذاتية خاصة تبعده على أن يتطابق مع عقد العمل البرّي، هذه  الذاب العقد، يتميز
 .العمل البحري الظروف الخاصة التي يُؤدى فيها خطورةطبيعة الملاحة البحرية و  تتمثل في
عطاءه   ونظرا لهذه الخصوصية، إهتمت المحافل الدولية بتنظيم هذا النوع من العقود وا 

أهمية خاصة تتناسب مع ظروف العمل، أما على المستوى الوطني فالمشرع الجزائري إستثناه 
تنظيم خاص المتمثل في المتضمن علاقات العمل وأخضعه ل 11-90من تطبيق القانون 
لنظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن المحدد ل 102-05المرسوم التنفيذي 

ف وهدفه من ذلك عدم إستغلال البحار كونه الطر  النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري،
 .الضعيف في العقد من ناحية، وسلامة الرحلة البحرية من ناحية أخرى

 مفتاحيـة: كلمـات
 عقد العمل البحري، مجهز السفينة، البحار، الربان، الإستخدام البحري. 

Abstract: 

The maritime labor contract is a contract binding on both parties, it has a special nature 

that distinguishes it from the land labor contract. Given this specificity international bodies have 

given to this type of contract A importance special place, either at national level or the Algerian 

legislature has derogated from the application of the Act 90-11 containing the labor relations in 

this type of contract and has planned a special regulation, namely Executive Decree No. 05-102 

specific to the qualitative system of labor relations of the employees of the crews of ships of 

Maritime transport commercial or fishing, this feature is represented in the nature of maritime 

navigation and the seriousness of the special circumstances in maritime work. 

Key words:  

 Maritime labor contract, Shipowner, Sailor, Master, Marine use. 

 


